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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.
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ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات تنسيق وإدارة المخيمات.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر داخل الفئات السكانية المتضررة في كافة عمليات تقييم تنسيق وإدارة المخيمات.
تحليل إجراءات السلامة المادية داخل المواقع وفي المناطق المحيطة به بوصفها ترتبط بمخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الالتزام بمعايير مشروع إسفير )Sphere(، والإضاءة، والحاجة إلى مساحات تناسب النساء والمراهقين والأطفال، ومعرفة الجهات المعنية بتنفيذ دوريات الأمن وأوقاتها 


والمواقع التي تنفذ فيها وكيفية تنفيذها، وسلامة المياه ومواقع التوزيع ودراسة إن كانت تلبي الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وإتاحة الوصول لذوي الإعاقة وغير ذلك(. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب حوكمة المواقع وبرامج تنسيق وإدارة المخيمات، )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل تنسيق وإدارة المخيمات، ونسبة المشاركة في لجان الموقع، وهيئات الحكم ومجالس الإدارة وغير ذلك(.


تحليل ما إذا كانت إجراءات تسجيل اللاجئين/ الأشخاص النازحين داخليًا وتصنيفهم تتم بطريقة تحترم حقوق واحتياجات المرأة والفئات الأخرى المعرضة للخطر، بالإضافة إلى الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
تقييم وعي جميع العاملين وأصحاب المصلحة في مجال تنسيق وإدارة المخيمات بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول 


على الرعاية الصحية، والربط بين برامج تنسيق وإدارة المخيمات وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بتنسيق وإدارة المخيمات - وبخاصة التواصل مع المجتمعات المحلية وآليات استقاء التعليقات - للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن 


المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
تحديد مستلزمات تنسيق وإدارة المخيمات المناسبة للعمر والجنس والثقافة وتجهيزها بصورة مسبقة والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل أجهزة الإنارة/المصابيح اليدوية، الحواجز الفاصلة حسب الاقتضاء(.


إعداد مقترحات لتنسيق وإدارة المخيمات تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين في أعمال تنسيق وإدارة المخيمات، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج تنسيق وإدارة المخيمات التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء كموظفات وإداريات في عمليات تنسيق وإدارة المخيمات.


إشراك النساء، والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر كمشاركات وقادة في آليات حوكمة الموقع القائمة على المجتمع المحلي وهياكل صنع القرار فيه على مدار دورة حياة المخيم بأكملها )مع أخذ الحيطة والحذر حيثما يشكل هذا خطرًا محتملاً أو يزيد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي(.
إعطاء الأولوية لأنشطة الحد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي عند التخطيط للمخيم وتجهيزه )مثل التسجيل السري والخالي من أي شكل من الوصم بالعار، وتعزيز السلامة في أماكن النوم، واستخدام الحواجز الفاصلة لتوفير الخصوصية، توفير أماكن مخصصة للنساء والمراهقين والأطفال، وغيرها(.


إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الحد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره خلال مرحلة الرعاية والصيانة من دورة حياة المخيم )مثل التقييم المنتظم والمتكرر لإجراءات الأمن في المخيم، وإنشاء آليات للشكاوى واستقاء الآراء من المجتمع المحلي وغيرها(.
دعم دور دوريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في منع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له داخل المواقع وحولها على مدار دورة حياة المخيم )مثل كسب التأييد لصالح وجود عدد كافٍ من الموظفين المدربين تدريبًا مناسبًا، والعمل على تحديد أفضل خيارات لتنفيذ الدوريات الأمنية بالتعاون مع المجتمع 


المحلي وغير ذلك(.
دمج الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره في مرحلة إغلاق المخيم )مثل رصد مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي عن كثب ضمن الفئات السكانية العائدة/ المعاد توطينها/المتبقية، والعمل مع المختصين في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات 


للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذين سوف يتركون المخيم، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج الاستراتيجيات ذات الصلة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج تنسيق وإدارة المخيمات )مثل إجراءات توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، وسياسات الإسكان للفئات المعرضة للخطر، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية 


أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


كسب التأييد لصالح إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية ذات الصلة بتنسيق وإدارة المخيمات وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل تطوير أو تقوية السياسات ذات الصلة بتخصيص رجال الأمن وإنفاذ القانون، وتطوير استراتيجيات لإغلاق 
المخيم واستراتيجيات للخروج تضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم تنسيق وإدارة المخيمات المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج تنسيق وإدارة المخيمات التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع تنسيق وإدارة المخيمات أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بتنسيق وإدارة المخيمات، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
إدراج موضوع الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي كبند دائم ضمن جدول أعمال كافة آليات التنسيق المرتبطة بتنسيق وإدارة المخيمات. 


القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.
الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لتنسيق وإدارة المخيمات، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


39أ


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات تنسيق وإدارة المخيمات.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر داخل الفئات السكانية المتضررة في كافة عمليات تقييم تنسيق وإدارة المخيمات.
تحليل إجراءات السلامة المادية داخل المواقع وفي المناطق المحيطة به بوصفها ترتبط بمخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الالتزام بمعايير مشروع إسفير )Sphere(، والإضاءة، والحاجة إلى مساحات تناسب النساء والمراهقين والأطفال، ومعرفة الجهات المعنية بتنفيذ دوريات الأمن وأوقاتها 


والمواقع التي تنفذ فيها وكيفية تنفيذها، وسلامة المياه ومواقع التوزيع ودراسة إن كانت تلبي الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وإتاحة الوصول لذوي الإعاقة وغير ذلك(. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب حوكمة المواقع وبرامج تنسيق وإدارة المخيمات، )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل تنسيق وإدارة المخيمات، ونسبة المشاركة في لجان الموقع، وهيئات الحكم ومجالس الإدارة وغير ذلك(.


تحليل ما إذا كانت إجراءات تسجيل اللاجئين/ الأشخاص النازحين داخليًا وتصنيفهم تتم بطريقة تحترم حقوق واحتياجات المرأة والفئات الأخرى المعرضة للخطر، بالإضافة إلى الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
تقييم وعي جميع العاملين وأصحاب المصلحة في مجال تنسيق وإدارة المخيمات بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول 


على الرعاية الصحية، والربط بين برامج تنسيق وإدارة المخيمات وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بتنسيق وإدارة المخيمات - وبخاصة التواصل مع المجتمعات المحلية وآليات استقاء التعليقات - للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن 


المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
تحديد مستلزمات تنسيق وإدارة المخيمات المناسبة للعمر والجنس والثقافة وتجهيزها بصورة مسبقة والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل أجهزة الإنارة/المصابيح اليدوية، الحواجز الفاصلة حسب الاقتضاء(.


إعداد مقترحات لتنسيق وإدارة المخيمات تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين في أعمال تنسيق وإدارة المخيمات، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج تنسيق وإدارة المخيمات التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء كموظفات وإداريات في عمليات تنسيق وإدارة المخيمات.


إشراك النساء، والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر كمشاركات وقادة في آليات حوكمة الموقع القائمة على المجتمع المحلي وهياكل صنع القرار فيه على مدار دورة حياة المخيم بأكملها )مع أخذ الحيطة والحذر حيثما يشكل هذا خطرًا محتملاً أو يزيد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي(.
إعطاء الأولوية لأنشطة الحد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي عند التخطيط للمخيم وتجهيزه )مثل التسجيل السري والخالي من أي شكل من الوصم بالعار، وتعزيز السلامة في أماكن النوم، واستخدام الحواجز الفاصلة لتوفير الخصوصية، توفير أماكن مخصصة للنساء والمراهقين والأطفال، وغيرها(.


إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الحد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره خلال مرحلة الرعاية والصيانة من دورة حياة المخيم )مثل التقييم المنتظم والمتكرر لإجراءات الأمن في المخيم، وإنشاء آليات للشكاوى واستقاء الآراء من المجتمع المحلي وغيرها(.
دعم دور دوريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في منع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له داخل المواقع وحولها على مدار دورة حياة المخيم )مثل كسب التأييد لصالح وجود عدد كافٍ من الموظفين المدربين تدريبًا مناسبًا، والعمل على تحديد أفضل خيارات لتنفيذ الدوريات الأمنية بالتعاون مع المجتمع 


المحلي وغير ذلك(.
دمج الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره في مرحلة إغلاق المخيم )مثل رصد مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي عن كثب ضمن الفئات السكانية العائدة/ المعاد توطينها/المتبقية، والعمل مع المختصين في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات 


للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذين سوف يتركون المخيم، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج الاستراتيجيات ذات الصلة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج تنسيق وإدارة المخيمات )مثل إجراءات توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، وسياسات الإسكان للفئات المعرضة للخطر، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية 


أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


كسب التأييد لصالح إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية ذات الصلة بتنسيق وإدارة المخيمات وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل تطوير أو تقوية السياسات ذات الصلة بتخصيص رجال الأمن وإنفاذ القانون، وتطوير استراتيجيات لإغلاق 
المخيم واستراتيجيات للخروج تضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم تنسيق وإدارة المخيمات المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج تنسيق وإدارة المخيمات التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع تنسيق وإدارة المخيمات أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بتنسيق وإدارة المخيمات، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
إدراج موضوع الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي كبند دائم ضمن جدول أعمال كافة آليات التنسيق المرتبطة بتنسيق وإدارة المخيمات. 


القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.
الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لتنسيق وإدارة المخيمات، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات تنسيق وإدارة المخيمات.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر داخل الفئات السكانية المتضررة في كافة عمليات تقييم تنسيق وإدارة المخيمات.
تحليل إجراءات السلامة المادية داخل المواقع وفي المناطق المحيطة به بوصفها ترتبط بمخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الالتزام بمعايير مشروع إسفير )Sphere(، والإضاءة، والحاجة إلى مساحات تناسب النساء والمراهقين والأطفال، ومعرفة الجهات المعنية بتنفيذ دوريات الأمن وأوقاتها 


والمواقع التي تنفذ فيها وكيفية تنفيذها، وسلامة المياه ومواقع التوزيع ودراسة إن كانت تلبي الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وإتاحة الوصول لذوي الإعاقة وغير ذلك(. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب حوكمة المواقع وبرامج تنسيق وإدارة المخيمات، )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل تنسيق وإدارة المخيمات، ونسبة المشاركة في لجان الموقع، وهيئات الحكم ومجالس الإدارة وغير ذلك(.


تحليل ما إذا كانت إجراءات تسجيل اللاجئين/ الأشخاص النازحين داخليًا وتصنيفهم تتم بطريقة تحترم حقوق واحتياجات المرأة والفئات الأخرى المعرضة للخطر، بالإضافة إلى الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
تقييم وعي جميع العاملين وأصحاب المصلحة في مجال تنسيق وإدارة المخيمات بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول 


على الرعاية الصحية، والربط بين برامج تنسيق وإدارة المخيمات وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بتنسيق وإدارة المخيمات - وبخاصة التواصل مع المجتمعات المحلية وآليات استقاء التعليقات - للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن 


المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
تحديد مستلزمات تنسيق وإدارة المخيمات المناسبة للعمر والجنس والثقافة وتجهيزها بصورة مسبقة والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل أجهزة الإنارة/المصابيح اليدوية، الحواجز الفاصلة حسب الاقتضاء(.


إعداد مقترحات لتنسيق وإدارة المخيمات تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين في أعمال تنسيق وإدارة المخيمات، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج تنسيق وإدارة المخيمات التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء كموظفات وإداريات في عمليات تنسيق وإدارة المخيمات.


إشراك النساء، والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر كمشاركات وقادة في آليات حوكمة الموقع القائمة على المجتمع المحلي وهياكل صنع القرار فيه على مدار دورة حياة المخيم بأكملها )مع أخذ الحيطة والحذر حيثما يشكل هذا خطرًا محتملاً أو يزيد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي(.
إعطاء الأولوية لأنشطة الحد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي عند التخطيط للمخيم وتجهيزه )مثل التسجيل السري والخالي من أي شكل من الوصم بالعار، وتعزيز السلامة في أماكن النوم، واستخدام الحواجز الفاصلة لتوفير الخصوصية، توفير أماكن مخصصة للنساء والمراهقين والأطفال، وغيرها(.


إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الحد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره خلال مرحلة الرعاية والصيانة من دورة حياة المخيم )مثل التقييم المنتظم والمتكرر لإجراءات الأمن في المخيم، وإنشاء آليات للشكاوى واستقاء الآراء من المجتمع المحلي وغيرها(.
دعم دور دوريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في منع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له داخل المواقع وحولها على مدار دورة حياة المخيم )مثل كسب التأييد لصالح وجود عدد كافٍ من الموظفين المدربين تدريبًا مناسبًا، والعمل على تحديد أفضل خيارات لتنفيذ الدوريات الأمنية بالتعاون مع المجتمع 


المحلي وغير ذلك(.
دمج الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره في مرحلة إغلاق المخيم )مثل رصد مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي عن كثب ضمن الفئات السكانية العائدة/ المعاد توطينها/المتبقية، والعمل مع المختصين في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات 


للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذين سوف يتركون المخيم، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج الاستراتيجيات ذات الصلة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج تنسيق وإدارة المخيمات )مثل إجراءات توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، وسياسات الإسكان للفئات المعرضة للخطر، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية 


أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


كسب التأييد لصالح إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية ذات الصلة بتنسيق وإدارة المخيمات وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل تطوير أو تقوية السياسات ذات الصلة بتخصيص رجال الأمن وإنفاذ القانون، وتطوير استراتيجيات لإغلاق 
المخيم واستراتيجيات للخروج تضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم تنسيق وإدارة المخيمات المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج تنسيق وإدارة المخيمات التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع تنسيق وإدارة المخيمات أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بتنسيق وإدارة المخيمات، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
إدراج موضوع الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي كبند دائم ضمن جدول أعمال كافة آليات التنسيق المرتبطة بتنسيق وإدارة المخيمات. 


القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.
الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لتنسيق وإدارة المخيمات، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(
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ت
تنسيق وإدارة المخيما
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مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


حماية الطفل
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حماية الطفل


صور العنف والاستغلال. وتعد الفتيات اليتيمات أو غير 
المصحوبات بذويهن، والنساء اللواتي يتولين مسؤولية الأسر 


المعيشية، والأمهات اللواتي لم يتجاوزن سن الطفولة والفتيات 
ذوات الإعاقة من أكثر الفئات عرضة للخطر.1 


تلعب الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل دورًا مركزيًا 
في تعزيز سلامة ورفاه الأطفال والمراهقين عن طريق دمج 


تدابير الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد 
منه في برامجها، ومن خلال دعم أنظمة المساحات الصديقة 
للطفل لتقوم برعاية الناجين )أي مسارات الإحالة(. يجب أن 


تتم الأنشطة التي يقوم بها قطاع حماية الطفل من أجل الحد 
من العنف المبني على النوع الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء 


والجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي 
في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن تنسق الجهات 


الفاعلة في مجال حماية الطفل - إن وُجدَت - مع الشركاء الذين 
يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي، والصحة العقلية، والدعم 


النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة. )راجع باب 'التنسيق' أدناه(. 


وعند إنشاء برامج تهدف للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الأطفال والمراهقين والحد منه والاستجابة له، ينبغي على 
الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل أن تبقى متنبهة لحقيقة أن احتياجات الفتيات ومواطن الضعف الخاصة بهن في حالات الطوارئ تختلف 


عن احتياجات الفتيان ومواطن الضعف الخاصة بهم. يتطلب التصدي لجميع أشكال العنف ضد الفتيات فهم المعايير الاجتماعية والتقاليد التي 
تضع الإناث في موقف أدنى درجة من الذكور والقدرة على تحديها. وعادةً ما يركز التصدي لأشكال محددة من العنف ضد الفتيان، خاصة عند 


تناوله من عدسة النوع الاجتماعي، على الآثار السلبية التي يعاني منها الفتيان نتيجة المعايير التي يحددها المجتمع لمفهوم الذكورة، وخاصة 
المعايير المتعلقة بالسلطة الذكورية والعنف الذكوري. أما احتياجات ومواطن الضعف الخاصة بالأطفال مغايري الهوية الجنسانية وثنائيي 
الصفات الجنسية فتميل إلى أن تكون مخفية، وتتطلب بالتالي اهتماما وتعاونا وثيقا مع الخبراء المحليين أو العاملين في مجال الإغاثة ذوي 


الخبرة في التعامل مع هذه الفئات السكانية. وتكون جهود التصدي للعنف ضد الأطفال والمراهقين أكثر فعالية عند وجود تحليل شامل للمخاطر 
المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وعوامل الحماية.


 ما الذي تنص عليه معايير الحد الأدنى لحماية الطفل في 
الأعمال الإنسانية:


المعيار 8:
يجب حماية الفتيان والفتيات من العنف الجسدي والممارسات الضارة   
الأخرى، ويجب أن يكون الناجون قادرين على الوصول لاستجابات 


تراعي السن والثقافة.


المعيار 9:
يجب حماية الفتيان والفتيات من العنف الجنسي، ويجب أن يكون   


الناجون من العنف الجنسي قادرين على الوصول لمعلومات ملائمة 
للسن، إضافة لاستجابة كلية وآمنة تلبي الاحتياجات.


)Child Protection Working Group [CPWG]. 2012. Minimum 
Standards for Child Protection in Humanitarian Action,  


<http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/
Minimum-standards-Child_Protection.pdf>(


مقدمة


لأغراض دليل القطاع هذا ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   1


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون نتيجة 
لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال الجنسي من 
الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول 
على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذا الدليل. تشير معايير الحد الأدنى لحماية الطفل في أعمال الإغاثة الإنسانية إلى فئات الأطفال 


المعرضين للخطر على أنهم الأطفال الذين قد يتم إقصاؤهم من الرعاية والدعم. تتضمن فئات الأطفال التي عادةً ما تحدد على أنها مُقصاة: الأطفال ذوي الإعاقة، والأسر التي يرأسها 
الأطفال، والأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنسية، والأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، والأطفال المولودين نتيجة 
الاغتصاب، وأطفال الأقليات الدينية والعرقية، والأطفال المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية، والمراهقات، والأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، والأطفال 


الذين يفتقرون للرعاية المناسبة، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج والذين يعيشون في الرعاية المنزلية أو رهن الاعتقال )ص. 157(.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


كثيرًا ما يتعرض الأطفال والمراهقين لخطر متزايد من العنف في البيئات الإنسانية بسبب غياب حكم القانون، وتفكك آليات الحماية 
الأسرية والمجتمعية، وقلة تأثير الأسرة والمجتمع في عملية اتخاذ القرار واعتمادهما على الآخرين. ويمكن أن يزيد الضغط الواقع 


على البالغين في الأزمات الإنسانية من خطر تعرّض الأطفال للأذى والعقاب الجسدي وأشكال العنف الأسري الأخرى. كما أن الأطفال 
والمراهقين معرضون لخطر الاستغلال من قبل الأشخاص 


ذوي السلطة )مثلاً من خلال عمالة الأطفال، والاستغلال 
الجنسي لأغراض تجارية وغيرها(. كما أن القرب من 
القوات المسلحة، والمخيمات المزدحمة والانفصال عن 


أفراد الأسرة يسهم أكثر في زيادة خطر العنف.


 في حالات الطوارئ، يتعرض الفتيان والفتيات على 
حد سواء لخطر الاعتداء الجنسي. ولكن تؤثر العديد من 


أنواع العنف الأخرى التي يتعرض لها الأطفال – بما 
في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والاتجار بالبشر 


لأغراض الجنس، وبتر/ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، 
وجرائم الشرف، وزواج الأطفال، والتمييز في الوصول 
للأغذية والخدمات، والتمييز في الوصول للتعليم - على 
الفتيات والشابات بنسبة أكثر بسبب التمييز على أساس 


النوع الاجتماعي ضد الإناث. وفي حالات النزاع المسلح، 
يتعرض الفتيان والفتيات على حد سواء لخطر الاختطاف 
من قبل القوات/ المجموعات المسلحة والتعرض لأشكال 


مختلفة من العنف. وكثيرا ما تستهدف الفتيات بشكل خاص 
ليتم استغلالهن لأغراض الاسترقاق الجنسي وغيره من 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على 
النوع الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق 


في قطاع حماية الطفل 


حماية الطفل


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق حماية الطفل   •


الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل )طواقم العمل والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/  • 
الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


المجتمعات المحلية والمجموعات المجتمعية المتعلقة بحماية الطفل  •


الجهات المعنية الأخرى بحماية الطفل، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
حماية الطفل


معلومات يجب أن تعرفها


التفكير في مصلحة الطفل الفضلى


يجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأهم في جميع النشاطات 
الموجهة نحو الأطفال والمراهقين. يجب أن يرشد هذا المبدأ تصميم، ورصد، 
وتعديل جميع برامج وتدخلات الإغاثة الإنسانية. وفي الحالات التي تتخذ فيها 
الجهات الفاعلة الإنسانية قرارات بشأن الأطفال، يجب تنفيذ إجراءات الحماية 


المتفق عليها لضمان الالتزام بهذا المبدأ. الأطفال هم الأشخاص دون سن 
الثامنة عشرة، وتتضمن هذه الفئة الأطفال الرضع )حتى عمر السنة( ومعظم 
المراهقين )من عمر 10 – 19(. وتتم الإشارة للمراهقين بالعادة على أنهم 


أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 – 19.


 )Child Protection Working Group [CPWG]. 2012. Minimum
 Standards for Child Protection in Humanitarian Action, pp.


15 and 221, <http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/
uploads/1103/Minimum-standards-Child_Protection.pdf>.


 UNHCR, 2008. Guidelines on Determining للمزيد من المعلومات انظر 
the Best Interests of the Child, <www.unhcr.org/4566b16b2.pdf>(
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حماية الطفل


صور العنف والاستغلال. وتعد الفتيات اليتيمات أو غير 
المصحوبات بذويهن، والنساء اللواتي يتولين مسؤولية الأسر 


المعيشية، والأمهات اللواتي لم يتجاوزن سن الطفولة والفتيات 
ذوات الإعاقة من أكثر الفئات عرضة للخطر.1 


تلعب الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل دورًا مركزيًا 
في تعزيز سلامة ورفاه الأطفال والمراهقين عن طريق دمج 


تدابير الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد 
منه في برامجها، ومن خلال دعم أنظمة المساحات الصديقة 
للطفل لتقوم برعاية الناجين )أي مسارات الإحالة(. يجب أن 


تتم الأنشطة التي يقوم بها قطاع حماية الطفل من أجل الحد 
من العنف المبني على النوع الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء 


والجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي 
في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن تنسق الجهات 


الفاعلة في مجال حماية الطفل - إن وُجدَت - مع الشركاء الذين 
يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي، والصحة العقلية، والدعم 


النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة. )راجع باب 'التنسيق' أدناه(. 


وعند إنشاء برامج تهدف للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الأطفال والمراهقين والحد منه والاستجابة له، ينبغي على 
الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل أن تبقى متنبهة لحقيقة أن احتياجات الفتيات ومواطن الضعف الخاصة بهن في حالات الطوارئ تختلف 


عن احتياجات الفتيان ومواطن الضعف الخاصة بهم. يتطلب التصدي لجميع أشكال العنف ضد الفتيات فهم المعايير الاجتماعية والتقاليد التي 
تضع الإناث في موقف أدنى درجة من الذكور والقدرة على تحديها. وعادةً ما يركز التصدي لأشكال محددة من العنف ضد الفتيان، خاصة عند 


تناوله من عدسة النوع الاجتماعي، على الآثار السلبية التي يعاني منها الفتيان نتيجة المعايير التي يحددها المجتمع لمفهوم الذكورة، وخاصة 
المعايير المتعلقة بالسلطة الذكورية والعنف الذكوري. أما احتياجات ومواطن الضعف الخاصة بالأطفال مغايري الهوية الجنسانية وثنائيي 
الصفات الجنسية فتميل إلى أن تكون مخفية، وتتطلب بالتالي اهتماما وتعاونا وثيقا مع الخبراء المحليين أو العاملين في مجال الإغاثة ذوي 


الخبرة في التعامل مع هذه الفئات السكانية. وتكون جهود التصدي للعنف ضد الأطفال والمراهقين أكثر فعالية عند وجود تحليل شامل للمخاطر 
المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وعوامل الحماية.


 ما الذي تنص عليه معايير الحد الأدنى لحماية الطفل في 
الأعمال الإنسانية:


المعيار 8:
يجب حماية الفتيان والفتيات من العنف الجسدي والممارسات الضارة   
الأخرى، ويجب أن يكون الناجون قادرين على الوصول لاستجابات 


تراعي السن والثقافة.


المعيار 9:
يجب حماية الفتيان والفتيات من العنف الجنسي، ويجب أن يكون   


الناجون من العنف الجنسي قادرين على الوصول لمعلومات ملائمة 
للسن، إضافة لاستجابة كلية وآمنة تلبي الاحتياجات.


)Child Protection Working Group [CPWG]. 2012. Minimum 
Standards for Child Protection in Humanitarian Action,  


<http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/
Minimum-standards-Child_Protection.pdf>(


مقدمة


لأغراض دليل القطاع هذا ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   1


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون نتيجة 
لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال الجنسي من 
الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول 
على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذا الدليل. تشير معايير الحد الأدنى لحماية الطفل في أعمال الإغاثة الإنسانية إلى فئات الأطفال 


المعرضين للخطر على أنهم الأطفال الذين قد يتم إقصاؤهم من الرعاية والدعم. تتضمن فئات الأطفال التي عادةً ما تحدد على أنها مُقصاة: الأطفال ذوي الإعاقة، والأسر التي يرأسها 
الأطفال، والأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنسية، والأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، والأطفال المولودين نتيجة 
الاغتصاب، وأطفال الأقليات الدينية والعرقية، والأطفال المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية، والمراهقات، والأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، والأطفال 


الذين يفتقرون للرعاية المناسبة، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج والذين يعيشون في الرعاية المنزلية أو رهن الاعتقال )ص. 157(.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


كثيرًا ما يتعرض الأطفال والمراهقين لخطر متزايد من العنف في البيئات الإنسانية بسبب غياب حكم القانون، وتفكك آليات الحماية 
الأسرية والمجتمعية، وقلة تأثير الأسرة والمجتمع في عملية اتخاذ القرار واعتمادهما على الآخرين. ويمكن أن يزيد الضغط الواقع 


على البالغين في الأزمات الإنسانية من خطر تعرّض الأطفال للأذى والعقاب الجسدي وأشكال العنف الأسري الأخرى. كما أن الأطفال 
والمراهقين معرضون لخطر الاستغلال من قبل الأشخاص 


ذوي السلطة )مثلاً من خلال عمالة الأطفال، والاستغلال 
الجنسي لأغراض تجارية وغيرها(. كما أن القرب من 
القوات المسلحة، والمخيمات المزدحمة والانفصال عن 


أفراد الأسرة يسهم أكثر في زيادة خطر العنف.


 في حالات الطوارئ، يتعرض الفتيان والفتيات على 
حد سواء لخطر الاعتداء الجنسي. ولكن تؤثر العديد من 


أنواع العنف الأخرى التي يتعرض لها الأطفال – بما 
في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والاتجار بالبشر 


لأغراض الجنس، وبتر/ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، 
وجرائم الشرف، وزواج الأطفال، والتمييز في الوصول 
للأغذية والخدمات، والتمييز في الوصول للتعليم - على 
الفتيات والشابات بنسبة أكثر بسبب التمييز على أساس 


النوع الاجتماعي ضد الإناث. وفي حالات النزاع المسلح، 
يتعرض الفتيان والفتيات على حد سواء لخطر الاختطاف 
من قبل القوات/ المجموعات المسلحة والتعرض لأشكال 


مختلفة من العنف. وكثيرا ما تستهدف الفتيات بشكل خاص 
ليتم استغلالهن لأغراض الاسترقاق الجنسي وغيره من 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على 
النوع الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق 


في قطاع حماية الطفل 


حماية الطفل


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق حماية الطفل   •


الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل )طواقم العمل والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/  • 
الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


المجتمعات المحلية والمجموعات المجتمعية المتعلقة بحماية الطفل  •


الجهات المعنية الأخرى بحماية الطفل، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
حماية الطفل


معلومات يجب أن تعرفها


التفكير في مصلحة الطفل الفضلى


يجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأهم في جميع النشاطات 
الموجهة نحو الأطفال والمراهقين. يجب أن يرشد هذا المبدأ تصميم، ورصد، 
وتعديل جميع برامج وتدخلات الإغاثة الإنسانية. وفي الحالات التي تتخذ فيها 
الجهات الفاعلة الإنسانية قرارات بشأن الأطفال، يجب تنفيذ إجراءات الحماية 


المتفق عليها لضمان الالتزام بهذا المبدأ. الأطفال هم الأشخاص دون سن 
الثامنة عشرة، وتتضمن هذه الفئة الأطفال الرضع )حتى عمر السنة( ومعظم 
المراهقين )من عمر 10 – 19(. وتتم الإشارة للمراهقين بالعادة على أنهم 


أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 – 19.


 )Child Protection Working Group [CPWG]. 2012. Minimum
 Standards for Child Protection in Humanitarian Action, pp.


15 and 221, <http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/
uploads/1103/Minimum-standards-Child_Protection.pdf>.
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حماية الطفل


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل 
 <http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/Minimum-standards-Child_Protection.pdf>الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات حماية الطفل. راجع أيضًا معايير الحد الأدنى لحماية الطفل في العمل الإنساني


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


 التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما قبل 


الحالة الطارئةالحالة الطارئة
المرحلة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعالة للأطفال والمراهقين، وخصوصًا الفتيات المراهقات، في كافة عمليات تقييم حماية الطفل )وفقًا لمعايير وإجراءات أخلاقية(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تنفيذ ورصد برامج حماية الطفل )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل حماية الطفل، ونسبة المشاركة في مجموعات رصد حماية الطفل وغير ذلك(.


تحديد الممارسات الثقافية والسلوكيات المتوقعة والعادات الاجتماعية التي تعتبر عنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي و/أو تزيد من خطره ضد الفتيات والفتيان )مثل تفضيل الأولاد على الفتيات في المعاملة، وزواج الأطفال، وبتر/تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والحرمان من التعليم على أساس النوع الاجتماعي، وتحميل 
الفتيات مسؤولية الأعمال المنزلية، وعمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات/ المجموعات المسلحة وغير ذلك(.


تحديد العوامل البيئية التي تساهم في زيادة تعرض الأطفال والمراهقين لخطر العنف، وفهم عوامل الخطر المختلفة التي يواجهها الفتيان والفتيات، وخاصة الفئات المعرضة للخطر من الأطفال )مثل وجود قوات/جماعات مسلحة، والطرق غير الآمنة سواء لجمع الحطب أو جلب المياه أو للذهاب إلى المدرسة أو العمل، 
وشدة الزحام في المخيمات أو المراكز الجماعية، وأن يكون الطفل منفصلاً عن والديه أو غير مصحوب بشخص بالغ، ومخالفة الطفل للقانون، ووجود شبكات للاتجار بالأطفال وغيرها من العوامل(.


رسم خرائط لآليات حماية الطفل المبنية على المجتمع المحلي التي يمكن تعزيزها من أجل تخفيف مخاطر تعرض الأطفال للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لا سيما الفتيات المراهقات )مثل لجان حماية الطفل، ولجان حراسة المجتمع، وتوفر مساحات آمنة مناسبة للأطفال، والمنظمات المجتمعية، وشبكات العائلات 
والأقارب، والمؤسسات الدينية، وغيرها(.


تحديد خدمات الاستجابة للناجين الفتيات والفتيان والفجوات في الخدمات المقدمة لهم )بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة للأطفال، ودعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والاستجابة الأمنية، والإجراءات القانونية/ إجراءات العدالة وغير ذلك(.
تقييم قدرات برامج حماية الطفل والعاملين فيها على معرفة ومعالجة مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الفتيان والفتيات، وأيضًا تقييم قدرتهم على تطبيق مبادئ الرعاية المناسبة للأطفال عند التعامل مع الفتيان والفتيات الناجين من مثل هذه الحالات.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بحماية الطفل للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


 حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج حماية الطفل تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للأشخاص المعنيين من الحكومة والعاملين في المجال الإنساني ورجال الأمن وتطبيق القانون المحليين وموظفي حماية الطفل والمعلمين والجهات المعنية في قطاع القانون/ العدالة وقادة المجتمعات وأفراد المجتمع ذوي العلاقة، بحيث تتناول هذه الدورات مسألة العنف ضد الأطفال 
والمراهقين وتحديد المخاطر المتفاوتة واحتياجات الأمان للفتيان والفتيات.


تدريب الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والتي تعمل بشكل مباشر مع الفئات المتضررة لتحديد مخاطر تعرض الأطفال والمراهقين للعنف المبني على النوع الاجتماعي وإطلاع الناجين من هذه الحالات ومقدمي الرعاية لهم حول الأماكن التي يستطيعون الحصول على الرعاية والدعم فيها.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بحماية الطفل، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


 التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في جميع الجوانب ذات الصلة من برامج حماية الطفل )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.
دعم قدرات شبكات وبرامج حماية الطفل المجتمعية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه )مثل تعزيز آليات الحماية المجتمعية الحالية، ودعم إنشاء مساحات مناسبة للأولاد وأخرى للبنات وغير ذلك(.


دعم تقديم والرعاية المشتركة بين القطاعات المراعية للسن والنوع الاجتماعي والثقافة، للأطفال الناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ) بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والاستجابة الشرطية/ الأمنية، وخدمات القانون/ العدالة، وغير ذلك(.
حيثما توجد فجوات في الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين، ينبغي دعم تدريب الجهات الفاعلة الطبية وفي مجال الرعاية العقلية والنفسية الاجتماعية والشرطة والقانون/ العدالة حول سبل التعامل مع الأطفال الناجين بطرق مناسبة للعمر والنوع الاجتماعي والثقافة.


رصد ومعالجة مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفتيان والفتيات غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن عنهم )مثل، إنشاء منطقة استقبال منفصلة للفتيان والفتيات غير المصحوبين بذويهم، وضمان رصد برامج لمّ شمل العائلة ودور الرعاية والتخفيف من الخطر المحتمل للتعرض للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي وغير ذلك(. 


إدراج جهود التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأنشطة التي تستهدف الأطفال المتورطين مع القوات/المجموعات المسلحة )مثل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج(.


ضمان سلامة وحماية الأطفال المتعاملين مع القانون، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر المحددة الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في مرافق الاحتجاز.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج حماية الطفل )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، 


وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية )بما في ذلك القوانين العرفية( لتعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين في عدم التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مع الاعتراف بأوجه الضعف الخاصة، وحقوق واحتياجات الفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من الأطفال(.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج الحماية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الحماية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين من الأطفال أو مقدمي الرعاية لهم أو مجتمعهم الأوسع، 


وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بحماية الطفل، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


 التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للفتيات والفتيان المعرضين للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لحماية الطفل، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


 الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


c


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل 
 <http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/Minimum-standards-Child_Protection.pdf>الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات حماية الطفل. راجع أيضًا معايير الحد الأدنى لحماية الطفل في العمل الإنساني
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


 التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما قبل 


الحالة الطارئةالحالة الطارئة
المرحلة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعالة للأطفال والمراهقين، وخصوصًا الفتيات المراهقات، في كافة عمليات تقييم حماية الطفل )وفقًا لمعايير وإجراءات أخلاقية(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تنفيذ ورصد برامج حماية الطفل )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل حماية الطفل، ونسبة المشاركة في مجموعات رصد حماية الطفل وغير ذلك(.


تحديد الممارسات الثقافية والسلوكيات المتوقعة والعادات الاجتماعية التي تعتبر عنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي و/أو تزيد من خطره ضد الفتيات والفتيان )مثل تفضيل الأولاد على الفتيات في المعاملة، وزواج الأطفال، وبتر/تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والحرمان من التعليم على أساس النوع الاجتماعي، وتحميل 
الفتيات مسؤولية الأعمال المنزلية، وعمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات/ المجموعات المسلحة وغير ذلك(.


تحديد العوامل البيئية التي تساهم في زيادة تعرض الأطفال والمراهقين لخطر العنف، وفهم عوامل الخطر المختلفة التي يواجهها الفتيان والفتيات، وخاصة الفئات المعرضة للخطر من الأطفال )مثل وجود قوات/جماعات مسلحة، والطرق غير الآمنة سواء لجمع الحطب أو جلب المياه أو للذهاب إلى المدرسة أو العمل، 
وشدة الزحام في المخيمات أو المراكز الجماعية، وأن يكون الطفل منفصلاً عن والديه أو غير مصحوب بشخص بالغ، ومخالفة الطفل للقانون، ووجود شبكات للاتجار بالأطفال وغيرها من العوامل(.


رسم خرائط لآليات حماية الطفل المبنية على المجتمع المحلي التي يمكن تعزيزها من أجل تخفيف مخاطر تعرض الأطفال للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لا سيما الفتيات المراهقات )مثل لجان حماية الطفل، ولجان حراسة المجتمع، وتوفر مساحات آمنة مناسبة للأطفال، والمنظمات المجتمعية، وشبكات العائلات 
والأقارب، والمؤسسات الدينية، وغيرها(.


تحديد خدمات الاستجابة للناجين الفتيات والفتيان والفجوات في الخدمات المقدمة لهم )بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة للأطفال، ودعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والاستجابة الأمنية، والإجراءات القانونية/ إجراءات العدالة وغير ذلك(.
تقييم قدرات برامج حماية الطفل والعاملين فيها على معرفة ومعالجة مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الفتيان والفتيات، وأيضًا تقييم قدرتهم على تطبيق مبادئ الرعاية المناسبة للأطفال عند التعامل مع الفتيان والفتيات الناجين من مثل هذه الحالات.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بحماية الطفل للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


 حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج حماية الطفل تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للأشخاص المعنيين من الحكومة والعاملين في المجال الإنساني ورجال الأمن وتطبيق القانون المحليين وموظفي حماية الطفل والمعلمين والجهات المعنية في قطاع القانون/ العدالة وقادة المجتمعات وأفراد المجتمع ذوي العلاقة، بحيث تتناول هذه الدورات مسألة العنف ضد الأطفال 
والمراهقين وتحديد المخاطر المتفاوتة واحتياجات الأمان للفتيان والفتيات.


تدريب الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والتي تعمل بشكل مباشر مع الفئات المتضررة لتحديد مخاطر تعرض الأطفال والمراهقين للعنف المبني على النوع الاجتماعي وإطلاع الناجين من هذه الحالات ومقدمي الرعاية لهم حول الأماكن التي يستطيعون الحصول على الرعاية والدعم فيها.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بحماية الطفل، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


 التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في جميع الجوانب ذات الصلة من برامج حماية الطفل )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.
دعم قدرات شبكات وبرامج حماية الطفل المجتمعية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه )مثل تعزيز آليات الحماية المجتمعية الحالية، ودعم إنشاء مساحات مناسبة للأولاد وأخرى للبنات وغير ذلك(.


دعم تقديم والرعاية المشتركة بين القطاعات المراعية للسن والنوع الاجتماعي والثقافة، للأطفال الناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ) بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والاستجابة الشرطية/ الأمنية، وخدمات القانون/ العدالة، وغير ذلك(.
حيثما توجد فجوات في الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين، ينبغي دعم تدريب الجهات الفاعلة الطبية وفي مجال الرعاية العقلية والنفسية الاجتماعية والشرطة والقانون/ العدالة حول سبل التعامل مع الأطفال الناجين بطرق مناسبة للعمر والنوع الاجتماعي والثقافة.


رصد ومعالجة مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفتيان والفتيات غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن عنهم )مثل، إنشاء منطقة استقبال منفصلة للفتيان والفتيات غير المصحوبين بذويهم، وضمان رصد برامج لمّ شمل العائلة ودور الرعاية والتخفيف من الخطر المحتمل للتعرض للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي وغير ذلك(. 


إدراج جهود التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأنشطة التي تستهدف الأطفال المتورطين مع القوات/المجموعات المسلحة )مثل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج(.


ضمان سلامة وحماية الأطفال المتعاملين مع القانون، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر المحددة الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في مرافق الاحتجاز.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج حماية الطفل )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، 


وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية )بما في ذلك القوانين العرفية( لتعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين في عدم التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مع الاعتراف بأوجه الضعف الخاصة، وحقوق واحتياجات الفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من الأطفال(.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج الحماية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الحماية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين من الأطفال أو مقدمي الرعاية لهم أو مجتمعهم الأوسع، 


وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بحماية الطفل، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


 التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للفتيات والفتيان المعرضين للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لحماية الطفل، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


 الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


c


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل 
 <http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/Minimum-standards-Child_Protection.pdf>الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات حماية الطفل. راجع أيضًا معايير الحد الأدنى لحماية الطفل في العمل الإنساني
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


 التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما قبل 


الحالة الطارئةالحالة الطارئة
المرحلة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعالة للأطفال والمراهقين، وخصوصًا الفتيات المراهقات، في كافة عمليات تقييم حماية الطفل )وفقًا لمعايير وإجراءات أخلاقية(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تنفيذ ورصد برامج حماية الطفل )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل حماية الطفل، ونسبة المشاركة في مجموعات رصد حماية الطفل وغير ذلك(.


تحديد الممارسات الثقافية والسلوكيات المتوقعة والعادات الاجتماعية التي تعتبر عنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي و/أو تزيد من خطره ضد الفتيات والفتيان )مثل تفضيل الأولاد على الفتيات في المعاملة، وزواج الأطفال، وبتر/تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والحرمان من التعليم على أساس النوع الاجتماعي، وتحميل 
الفتيات مسؤولية الأعمال المنزلية، وعمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات/ المجموعات المسلحة وغير ذلك(.


تحديد العوامل البيئية التي تساهم في زيادة تعرض الأطفال والمراهقين لخطر العنف، وفهم عوامل الخطر المختلفة التي يواجهها الفتيان والفتيات، وخاصة الفئات المعرضة للخطر من الأطفال )مثل وجود قوات/جماعات مسلحة، والطرق غير الآمنة سواء لجمع الحطب أو جلب المياه أو للذهاب إلى المدرسة أو العمل، 
وشدة الزحام في المخيمات أو المراكز الجماعية، وأن يكون الطفل منفصلاً عن والديه أو غير مصحوب بشخص بالغ، ومخالفة الطفل للقانون، ووجود شبكات للاتجار بالأطفال وغيرها من العوامل(.


رسم خرائط لآليات حماية الطفل المبنية على المجتمع المحلي التي يمكن تعزيزها من أجل تخفيف مخاطر تعرض الأطفال للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لا سيما الفتيات المراهقات )مثل لجان حماية الطفل، ولجان حراسة المجتمع، وتوفر مساحات آمنة مناسبة للأطفال، والمنظمات المجتمعية، وشبكات العائلات 
والأقارب، والمؤسسات الدينية، وغيرها(.


تحديد خدمات الاستجابة للناجين الفتيات والفتيان والفجوات في الخدمات المقدمة لهم )بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة للأطفال، ودعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والاستجابة الأمنية، والإجراءات القانونية/ إجراءات العدالة وغير ذلك(.
تقييم قدرات برامج حماية الطفل والعاملين فيها على معرفة ومعالجة مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الفتيان والفتيات، وأيضًا تقييم قدرتهم على تطبيق مبادئ الرعاية المناسبة للأطفال عند التعامل مع الفتيان والفتيات الناجين من مثل هذه الحالات.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بحماية الطفل للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


 حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج حماية الطفل تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للأشخاص المعنيين من الحكومة والعاملين في المجال الإنساني ورجال الأمن وتطبيق القانون المحليين وموظفي حماية الطفل والمعلمين والجهات المعنية في قطاع القانون/ العدالة وقادة المجتمعات وأفراد المجتمع ذوي العلاقة، بحيث تتناول هذه الدورات مسألة العنف ضد الأطفال 
والمراهقين وتحديد المخاطر المتفاوتة واحتياجات الأمان للفتيان والفتيات.


تدريب الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والتي تعمل بشكل مباشر مع الفئات المتضررة لتحديد مخاطر تعرض الأطفال والمراهقين للعنف المبني على النوع الاجتماعي وإطلاع الناجين من هذه الحالات ومقدمي الرعاية لهم حول الأماكن التي يستطيعون الحصول على الرعاية والدعم فيها.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بحماية الطفل، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


 التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في جميع الجوانب ذات الصلة من برامج حماية الطفل )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.
دعم قدرات شبكات وبرامج حماية الطفل المجتمعية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه )مثل تعزيز آليات الحماية المجتمعية الحالية، ودعم إنشاء مساحات مناسبة للأولاد وأخرى للبنات وغير ذلك(.


دعم تقديم والرعاية المشتركة بين القطاعات المراعية للسن والنوع الاجتماعي والثقافة، للأطفال الناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ) بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والاستجابة الشرطية/ الأمنية، وخدمات القانون/ العدالة، وغير ذلك(.
حيثما توجد فجوات في الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين، ينبغي دعم تدريب الجهات الفاعلة الطبية وفي مجال الرعاية العقلية والنفسية الاجتماعية والشرطة والقانون/ العدالة حول سبل التعامل مع الأطفال الناجين بطرق مناسبة للعمر والنوع الاجتماعي والثقافة.


رصد ومعالجة مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفتيان والفتيات غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن عنهم )مثل، إنشاء منطقة استقبال منفصلة للفتيان والفتيات غير المصحوبين بذويهم، وضمان رصد برامج لمّ شمل العائلة ودور الرعاية والتخفيف من الخطر المحتمل للتعرض للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي وغير ذلك(. 


إدراج جهود التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأنشطة التي تستهدف الأطفال المتورطين مع القوات/المجموعات المسلحة )مثل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج(.


ضمان سلامة وحماية الأطفال المتعاملين مع القانون، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر المحددة الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في مرافق الاحتجاز.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج حماية الطفل )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، 


وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية )بما في ذلك القوانين العرفية( لتعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين في عدم التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مع الاعتراف بأوجه الضعف الخاصة، وحقوق واحتياجات الفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من الأطفال(.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج الحماية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الحماية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين من الأطفال أو مقدمي الرعاية لهم أو مجتمعهم الأوسع، 


وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بحماية الطفل، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


 التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للفتيات والفتيان المعرضين للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لحماية الطفل، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


 الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


في العديد من حالات الأزمات الإنسانية، يمكن أن يتحول الانتظام في المدرسة إلى مسعى في غاية الخطورة.  فبسبب تفتت آليات الحماية 
القياسية الناشئة عن حالة الطوارئ الإنسانية، يمكن أن يتعرض الطلاب وطواقم التعليم — وخاصة الإناث — لزيادة مخاطر التحرش أو 


الاعتداء الجنسي أو الاختطاف في الطريق من وإلى المدرسة.  ويزيد غياب المشرفين من خطر التسلط، والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي 
داخل حرم المدرسة، سواء من قِبل الأقران أو من قبل المعلمين والبالغين الآخرين.  


قد يستغل المعلمون معدومو الأخلاق موقعهم في استغلال الطلاب جنسيًا.  جذب تقريرٌ نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين/ 
مؤسسة إنقاذ الطفل في المملكة المتحدة )2002( الانتباه بشكلٍ واسع إلى استغلال طواقم الإغاثة الإنسانية العاملة في مخيمات اللاجئين في 
غرب إفريقيا للفتيات والشابات.  وكان المعلمون من ضمن فئات المعتدين الرئيسية التي تم تحديدها، حيث يستغلون سلطتهم على الطلاب، 


ويعرضون عليهم درجات جيدة ومزايا أخرى في المدرسة مقابل الجنس. 


عادةً ما تمثل إتاحة التعليم في حالات الطوارئ تحديًا بسبب تعطل أنظمة التعليم التقليدية.  على سبيل المثال: 


قد يواجه الأطفال اللاجئون الذين يعيشون في المناطق الحضرية صعوبة في الانتظام في المدارس إن كانوا غير قادرين على دفع الرسوم،   
أو إن كانت المدارس مكتظة أصلاً.


قد لا تتوفر برامج تعليم داخل المخيمات، أو قد تنحصر في مستوى التعليم الأساسي.  


قد يُمنع الأطفال ذوو الاعاقة من المشاركة في البرامج التعليمية التي لا تلتزم بمبادئ التصميم الشامل و/ أو الترتيبات التيسيرية المعقولة.1  


قد يخشى الأهل إرسال بناتهم للمدرسة خوفًا من تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي في المدرسة أو في طريقهن إليها.  


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على 
النوع الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق 


في قطاع التعليم 
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التعليم
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بالتعليم   •
الجهات الفاعلة في مجال التعليم )طواقم العمل والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/ الهلال   •


الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بالتعليم  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال التعليم، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة


1     للمزيد من المعلومات حول التصميم الشامل و/ أو الترتيبات التيسيرية المعقولة الرجاء الاطلاع على التعريفات الواردة في الملحق 4 من الإرشادات الشاملة، المتوفرة عبر: 


 .www.gbvguidelines.org


الجزء ٣: الإرشادات الجزء ٣: الإرشاداتإرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


قد تعطي الأسر الفقيرة الأولوية لتعليم الفتيان وقد   
لا تملك المال لدفع الرسوم المدرسية لبناتها وثمن 
الزي المدرسي واللوازم الأخرى.  يؤدي هذا إلى 
وضع الفتيات اقتصاديا في مرتبة أدنى ويزيد من 


تعرضهن لخطر الاستغلال الجنسي مقابل الحصول 
على الرسوم المرتبطة بالمدرسة.  وعندما تحرم 
الفتيات من فرصة الانتظام في المدرسة )وتُعطى 
الأولوية للفتيان( فإن هذا يعتبر في حد ذاته نوعًا 
من أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


وإضافة لذلك، يمكن أن يُسهم عدم توفر لوازم ومرافق 
الصرف الصحي — إضافة إلى المحظورات الثقافية 


ووصمة العار التي تحيط بالطمث — في انخفاض 
معدلات الانتظام في المدارس، وارتفاع معدلات ترك 
المدرسة بين المراهقات اللاتي وصلن مرحلة البلوغ.  


كما تعد مسئوليات رعاية الأسرة، وزواج الأطفال 
والحمل من العوائق الأخرى التي تحول دون انتظام 
الفتيات في التعليم أو إتمامهن له. وحتى عند التحاق 
هؤلاء الفتيات بأعداد كبيرة، عادة ما تكون معدلات 


ترك المدرسة قرب نهاية المرحلة الأساسية عالية في 
العديد من البيئات الإنسانية. 


ومن ناحية أخرى يمكن للمناهج المدرسية وغيرها من 
المواد التعليمية أن تعزز الأفكار التقليدية حول أدوار 
النوع الاجتماعي والجنسانية التي تدعم العنف المبني 
على النوع الاجتماعي.  وتتفاقم هذه المشكلة أكثر في 
بيئات المدارس التي يكون فيها عدد المعلمات الإناث 
محدودًا )خاصة مَن يشغلن مواقع قيادية(.  ويتعرض 


الأطفال ثنائيو الصفات الجنسية، ومغايرو الهوية الجنسانية، والمثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية للتنمر في المدرسة.  وقد لا يكون 
لدى إدارة المدرسة فهم كاف لقضايا الميول الجنسية والهوية الجنسانية، الأمر الذي قد يتسبب في إقصاء الأطفال الذين يُشكّ في أنهم مختلفون.  
قد يُطلب من المعلمين، كبالغين يتمتعون بثقة الآخرين، أن يكونوا أول المستجيبين للأطفال والشباب الذين يتعرضون للعنف المبني على النوع 


الاجتماعي وأنواع العنف الأخرى. وتعد طريقة استجابتهم للإفصاحات من الأمور الحاسمة في تحديد الناتج النهائي للطفل.  


وفيما يمكن أن تفاقم برامج التعليم غير المصممة بشكل جيد من مشكلة العنف المبني على الاجتماعي، تستطيع برامج التعليم المصممة جيدًا أن 
تكون شديدة الأهمية في الحد منه بشكل كبير: 


إذا تم تصميم المرافق التعليمية بشكل سليم، فإنها تصبح قادرة على توفير بيئة توفر الحماية للأطفال والشباب المعرضين لخطر العنف   
المبني على النوع الاجتماعي. يمكن الحد من خطر تعرض الطلاب لمختلف أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال: 


التخطيط المدروس لاستراتيجيات وهياكل التعليم، وضع مراكز التعلم بعيدًا عن مناطق الخطر في المناطق الحضرية و/ أو المخيمات، 
توخي الحرص عند توظيف وتدريب المعلمين والإداريين في المدارس، وتوعية الطلاب والمجتمعات المحلية.  إضافة لذلك، فإن الفتيات 


اللاتي يبقين في المدرسة خلال مرحلة التعليم الثانوي أقل عرضة للزواج المبكر أو الانخراط في أنشطة الاستغلال الجنسي لتوليد الدخل.  


المدرسة هي مكان يمكن فيه تحدي المعايير الثقافية وإعادة تشكيلها لتدعم المساواة بين الجنسين وتمنع العنف المبني على النوع   
الاجتماعي. فإضافة لتدريس المواضيع الأكاديمية التقليدية، تتيح كلٌ من برامج التعليم الأساسية والثانوية الفرصة لتعزيز ثقافة اللاعنف، 
والمساواة، واحترام النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.2 كما أن المدارس هي مواقع فاعلة يتعرف فيها الطلاب والفتيات 


على قضايا مثل معايير النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، وتجنب الأذى، ومهارات الوساطة في النزاع والتواصل بطريقة صحية.  يمكن 
لتدابير التواصل المجتمعي أن تساعد في بناء الثقة بين المدارس والأهل، وأن تعمل على إيجاد مجتمعات محلية تعزز المعايير والممارسات 


الإيجابية التي يتعلمها الطلاب في المدارس.
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مقدمة


على ماذا تنص معايير الحد الأدنى الخاصة بالشبكة العالمية لوكالات التعليم في 
حالات الطوارئ


المعيار الثاني حول الوصول وبيئة التعلم: الحماية والسلامة 
… يجب على برامج التعليم أن تراقب قضايا التحرش والاستغلال الجنسي 


وتستجيب لها. حيث يجب أن يتفق الأهل، والمتعلمون، والمعلمون والعاملون 
الآخرون في مجال التعليم على طرق للحد من المخاطر التي قد تقع في الطريق من 


وإلى المدرسة، وتلك التي يمكن أن تقع داخل بيئة التعلم. وتتضمن هذه المخاطر: 
تطوير ونشر قواعد واضحة ومعلنة حول التحرش الجنسي، والاستغلال،    •


والإيذاء والأشكال الأخرى من العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ 
إدراج هذه القواعد في قواعد السلوك الخاصة بالمعلمين والعاملين الآخرين    •


في مجال التعليم، الذين يجب أن يفهموا السلوكيات غير المقبولة؛
زيادة عدد النساء في بيئة التعلم من أجل حماية وطمأنة المتعلمات الإناث. …   •


…عند وقوع العنف المبني على النوع الاجتماعي تصبح أنظمة التبليغ، والشكوى 
 والاستجابة في غاية الأهمية 


… ويجب أن يتوفر الدعم الصحي، والنفسي، والقضائي والحماية للناجين من العنف 
المبني على النوع الاجتماعي في نظام إحالة يتمتع بقدر عال من التنسيق.…


المعيار الثاني حول المعلمين والطواقم الأخرى العاملة في مجال التعليم: ظروف العمل
... تحدد قواعد السلوك معايير واضحة لسلوك المعلمين وطواقم التعليم الأخرى 


... )و( تحدد تبعات إلزامية تترتب على عدم الالتزام بها. تتوقع قواعد السلوك أن 
يلتزم العاملون في مجال التعليم بما يلي: ... الحفاظ على بيئة توفر الحماية والصحة 


والشمول، تكون خالية من ... التحرش الجنسي وأشكال التحرش الأخرى، )أو( 
استغلال المتعلمين من أجل ... الحصول على الخدمات الجنسية، أو تخويفهم، أو 


الاعتداء عليهم، أو ممارسة العنف والتمييز ضدهم...


 Inter-Agency Network for Education in Emergencies. 2010. مأخوذ عن(
 Minimum Standards for Education: Preparedness, response, recovery,


)<http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards>


2  لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون نتيجة 


لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص المصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، 


والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف.  للحصول على ملخص لحقوق حماية 
واحتياجات كل من هذه الفئات. راجع صفحة 10 من هذا الدليل. 


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


في العديد من حالات الأزمات الإنسانية، يمكن أن يتحول الانتظام في المدرسة إلى مسعى في غاية الخطورة.  فبسبب تفتت آليات الحماية 
القياسية الناشئة عن حالة الطوارئ الإنسانية، يمكن أن يتعرض الطلاب وطواقم التعليم — وخاصة الإناث — لزيادة مخاطر التحرش أو 


الاعتداء الجنسي أو الاختطاف في الطريق من وإلى المدرسة.  ويزيد غياب المشرفين من خطر التسلط، والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي 
داخل حرم المدرسة، سواء من قِبل الأقران أو من قبل المعلمين والبالغين الآخرين.  


قد يستغل المعلمون معدومو الأخلاق موقعهم في استغلال الطلاب جنسيًا.  جذب تقريرٌ نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين/ 
مؤسسة إنقاذ الطفل في المملكة المتحدة )2002( الانتباه بشكلٍ واسع إلى استغلال طواقم الإغاثة الإنسانية العاملة في مخيمات اللاجئين في 
غرب إفريقيا للفتيات والشابات.  وكان المعلمون من ضمن فئات المعتدين الرئيسية التي تم تحديدها، حيث يستغلون سلطتهم على الطلاب، 


ويعرضون عليهم درجات جيدة ومزايا أخرى في المدرسة مقابل الجنس. 


عادةً ما تمثل إتاحة التعليم في حالات الطوارئ تحديًا بسبب تعطل أنظمة التعليم التقليدية.  على سبيل المثال: 


قد يواجه الأطفال اللاجئون الذين يعيشون في المناطق الحضرية صعوبة في الانتظام في المدارس إن كانوا غير قادرين على دفع الرسوم،   
أو إن كانت المدارس مكتظة أصلاً.


قد لا تتوفر برامج تعليم داخل المخيمات، أو قد تنحصر في مستوى التعليم الأساسي.  


قد يُمنع الأطفال ذوو الاعاقة من المشاركة في البرامج التعليمية التي لا تلتزم بمبادئ التصميم الشامل و/ أو الترتيبات التيسيرية المعقولة.1  


قد يخشى الأهل إرسال بناتهم للمدرسة خوفًا من تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي في المدرسة أو في طريقهن إليها.  


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على 
النوع الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق 


في قطاع التعليم 
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التعليم


التعليم
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بالتعليم   •
الجهات الفاعلة في مجال التعليم )طواقم العمل والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/ الهلال   •


الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بالتعليم  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال التعليم، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة


1     للمزيد من المعلومات حول التصميم الشامل و/ أو الترتيبات التيسيرية المعقولة الرجاء الاطلاع على التعريفات الواردة في الملحق 4 من الإرشادات الشاملة، المتوفرة عبر: 


 .www.gbvguidelines.org


الجزء ٣: الإرشادات الجزء ٣: الإرشاداتإرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


قد تعطي الأسر الفقيرة الأولوية لتعليم الفتيان وقد   
لا تملك المال لدفع الرسوم المدرسية لبناتها وثمن 
الزي المدرسي واللوازم الأخرى.  يؤدي هذا إلى 
وضع الفتيات اقتصاديا في مرتبة أدنى ويزيد من 


تعرضهن لخطر الاستغلال الجنسي مقابل الحصول 
على الرسوم المرتبطة بالمدرسة.  وعندما تحرم 
الفتيات من فرصة الانتظام في المدرسة )وتُعطى 
الأولوية للفتيان( فإن هذا يعتبر في حد ذاته نوعًا 
من أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


وإضافة لذلك، يمكن أن يُسهم عدم توفر لوازم ومرافق 
الصرف الصحي — إضافة إلى المحظورات الثقافية 


ووصمة العار التي تحيط بالطمث — في انخفاض 
معدلات الانتظام في المدارس، وارتفاع معدلات ترك 
المدرسة بين المراهقات اللاتي وصلن مرحلة البلوغ.  


كما تعد مسئوليات رعاية الأسرة، وزواج الأطفال 
والحمل من العوائق الأخرى التي تحول دون انتظام 
الفتيات في التعليم أو إتمامهن له. وحتى عند التحاق 
هؤلاء الفتيات بأعداد كبيرة، عادة ما تكون معدلات 


ترك المدرسة قرب نهاية المرحلة الأساسية عالية في 
العديد من البيئات الإنسانية. 


ومن ناحية أخرى يمكن للمناهج المدرسية وغيرها من 
المواد التعليمية أن تعزز الأفكار التقليدية حول أدوار 
النوع الاجتماعي والجنسانية التي تدعم العنف المبني 
على النوع الاجتماعي.  وتتفاقم هذه المشكلة أكثر في 
بيئات المدارس التي يكون فيها عدد المعلمات الإناث 
محدودًا )خاصة مَن يشغلن مواقع قيادية(.  ويتعرض 


الأطفال ثنائيو الصفات الجنسية، ومغايرو الهوية الجنسانية، والمثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية للتنمر في المدرسة.  وقد لا يكون 
لدى إدارة المدرسة فهم كاف لقضايا الميول الجنسية والهوية الجنسانية، الأمر الذي قد يتسبب في إقصاء الأطفال الذين يُشكّ في أنهم مختلفون.  
قد يُطلب من المعلمين، كبالغين يتمتعون بثقة الآخرين، أن يكونوا أول المستجيبين للأطفال والشباب الذين يتعرضون للعنف المبني على النوع 


الاجتماعي وأنواع العنف الأخرى. وتعد طريقة استجابتهم للإفصاحات من الأمور الحاسمة في تحديد الناتج النهائي للطفل.  


وفيما يمكن أن تفاقم برامج التعليم غير المصممة بشكل جيد من مشكلة العنف المبني على الاجتماعي، تستطيع برامج التعليم المصممة جيدًا أن 
تكون شديدة الأهمية في الحد منه بشكل كبير: 


إذا تم تصميم المرافق التعليمية بشكل سليم، فإنها تصبح قادرة على توفير بيئة توفر الحماية للأطفال والشباب المعرضين لخطر العنف   
المبني على النوع الاجتماعي. يمكن الحد من خطر تعرض الطلاب لمختلف أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال: 


التخطيط المدروس لاستراتيجيات وهياكل التعليم، وضع مراكز التعلم بعيدًا عن مناطق الخطر في المناطق الحضرية و/ أو المخيمات، 
توخي الحرص عند توظيف وتدريب المعلمين والإداريين في المدارس، وتوعية الطلاب والمجتمعات المحلية.  إضافة لذلك، فإن الفتيات 


اللاتي يبقين في المدرسة خلال مرحلة التعليم الثانوي أقل عرضة للزواج المبكر أو الانخراط في أنشطة الاستغلال الجنسي لتوليد الدخل.  


المدرسة هي مكان يمكن فيه تحدي المعايير الثقافية وإعادة تشكيلها لتدعم المساواة بين الجنسين وتمنع العنف المبني على النوع   
الاجتماعي. فإضافة لتدريس المواضيع الأكاديمية التقليدية، تتيح كلٌ من برامج التعليم الأساسية والثانوية الفرصة لتعزيز ثقافة اللاعنف، 
والمساواة، واحترام النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.2 كما أن المدارس هي مواقع فاعلة يتعرف فيها الطلاب والفتيات 


على قضايا مثل معايير النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، وتجنب الأذى، ومهارات الوساطة في النزاع والتواصل بطريقة صحية.  يمكن 
لتدابير التواصل المجتمعي أن تساعد في بناء الثقة بين المدارس والأهل، وأن تعمل على إيجاد مجتمعات محلية تعزز المعايير والممارسات 


الإيجابية التي يتعلمها الطلاب في المدارس.
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التعليم
مقدمة


على ماذا تنص معايير الحد الأدنى الخاصة بالشبكة العالمية لوكالات التعليم في 
حالات الطوارئ


المعيار الثاني حول الوصول وبيئة التعلم: الحماية والسلامة 
… يجب على برامج التعليم أن تراقب قضايا التحرش والاستغلال الجنسي 


وتستجيب لها. حيث يجب أن يتفق الأهل، والمتعلمون، والمعلمون والعاملون 
الآخرون في مجال التعليم على طرق للحد من المخاطر التي قد تقع في الطريق من 


وإلى المدرسة، وتلك التي يمكن أن تقع داخل بيئة التعلم. وتتضمن هذه المخاطر: 
تطوير ونشر قواعد واضحة ومعلنة حول التحرش الجنسي، والاستغلال،    •


والإيذاء والأشكال الأخرى من العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ 
إدراج هذه القواعد في قواعد السلوك الخاصة بالمعلمين والعاملين الآخرين    •


في مجال التعليم، الذين يجب أن يفهموا السلوكيات غير المقبولة؛
زيادة عدد النساء في بيئة التعلم من أجل حماية وطمأنة المتعلمات الإناث. …   •


…عند وقوع العنف المبني على النوع الاجتماعي تصبح أنظمة التبليغ، والشكوى 
 والاستجابة في غاية الأهمية 


… ويجب أن يتوفر الدعم الصحي، والنفسي، والقضائي والحماية للناجين من العنف 
المبني على النوع الاجتماعي في نظام إحالة يتمتع بقدر عال من التنسيق.…


المعيار الثاني حول المعلمين والطواقم الأخرى العاملة في مجال التعليم: ظروف العمل
... تحدد قواعد السلوك معايير واضحة لسلوك المعلمين وطواقم التعليم الأخرى 


... )و( تحدد تبعات إلزامية تترتب على عدم الالتزام بها. تتوقع قواعد السلوك أن 
يلتزم العاملون في مجال التعليم بما يلي: ... الحفاظ على بيئة توفر الحماية والصحة 


والشمول، تكون خالية من ... التحرش الجنسي وأشكال التحرش الأخرى، )أو( 
استغلال المتعلمين من أجل ... الحصول على الخدمات الجنسية، أو تخويفهم، أو 


الاعتداء عليهم، أو ممارسة العنف والتمييز ضدهم...


 Inter-Agency Network for Education in Emergencies. 2010. مأخوذ عن(
 Minimum Standards for Education: Preparedness, response, recovery,


)<http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards>


2  لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون نتيجة 


لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص المصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، 


والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف.  للحصول على ملخص لحقوق حماية 
واحتياجات كل من هذه الفئات. راجع صفحة 10 من هذا الدليل. 


ARABIC TAG TABLE SPREADS.indd   53 1/3/17   9:24 AM







b


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلة الحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي 


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم التعليم.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة للنساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر  في كافة جوانب برامج التعليم )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في طواقم التعليم، واستراتيجيات توظيف الإناث والفئات الأخرى المعرضة للخطر كمعلمين وإداريين والإبقاء عليهم، ومشاركة النساء والفتيات المراهقات، حيثما 


يكون ذلك ملائمًا، في اللجان والجمعيات المجتمعية للتعليم وغير ذلك(.


تقييم العادات والممارسات الاجتماعية التي قد تؤثر على حصول الطلاب، لا سيما الفتيات المراهقات، على التعليم )مثل المسؤوليات المنزلية التي قد تمنع الفتاة من الذهاب إلى المدرسة، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، والحمل، ونقص المستلزمات الصحية الخاصة بالطمث، والرسوم المدرسية، وسلوكيات عدم 
المساواة بين الجنسين تجاه انتظام الفتيات في المدرسة، والوصم الذي تواجهه بعض المجموعات وغير ذلك(. 


تحليل إتاحة البيئات التعلمية وسلامتها المادية فيها وذلك بهدف تحديد مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل من وإلى البيئات التعليمية، وتوفر مراحيض منفصلة للفتيات والفتيان، والإنارة الكافية داخل المباني وحولها، ودوريات الأمن في المدارس، وخصائص تيسير الدخول إلى البيئة التعليمية بالنسبة للطلاب 
والمعلمين من ذوي الإعاقة وغير ذلك(.   


تقييم وعي جميع العاملين في مجال التعليم بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين 
برامج التعليم وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


تقييم قدرة برامج التعليم على الاستجابة بشكل أخلاقي وسليم لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي التي أبلغ عنها الطلاب )مثل توفر الأخصائيين الاجتماعيين المدربين، وآليات الإبلاغ ونظم الرعاية القياسية، وتدابير السرية، ومعرفة الطلاب لكيفية ومكان الإبلاغ عن تعرضهم لحالات العنف المبني على النوع 
الاجتماعي، وإجراءات التحقيق في حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قِبَل العاملين في مجال التعليم واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنهم، وغير ذلك(.


مراجعة المناهج التعليمية الوطنية والمحلية الحالية/ المقترحة لتحديد فرص دمج رسائل الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الرسائل حول المساواة بين الجنسين، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية والجنسية، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالتعليم للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج التعليم تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


التحديد والتحضير المسبق لمستلزمات التعليم الضرورية المناسبة للعمر والجنس والثقافة المحلية، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل مجموعة ›المدرسة في علبة‹، أو أية أدوات تعليمية أخرى في الحالات الطارئة، الزي المدرسي أو غيره من الملابس المناسبة، 
المستلزمات الصحية للطالبات والمعلمات في سن الإنجاب، وغير ذلك(.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال التعليم )بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال التعليم التي تتولى دور 'المسعِف الأول'( ولأفراد المجتمع ذوي الصلة بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج التعليم التي تخفف من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بالتعليم، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج التعليم وفي مواقع قيادية  )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
تنفيذ استراتيجيات تُعظّم من القدرة على الوصول لبرامج التعليم للنساء، والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر. )مثل إعادة إنشاء المرافق التعليمية؛ وبرامج التعليم غير التقليدية؛ وتمويل النفقات المرتبطة بالمدارس؛ وبرامج إعادة الالتحاق بالمدرسة للشباب الذين تركوا التعليم؛ والتصميم الشامل و/أو الإجراءات 


التيسيرية المعقولة للبيئات المادية؛ وغيرها(.
تنفيذ الاستراتيجيات – بالتشاور مع النساء والفتيات والفتيان والرجال – التي تعظم من الأمن الجسدي في بيئة التعليم والمنطقة المحيطة بها. )مثل أماكن مراكز التعلمّ؛ وبعد المسافة من السكن؛ ودوريات الأمن على طول المسارات؛ والمراحيض الآمنة والمنفصلة للفتيات والفتيان؛ والإنارة الكافية؛ وغيرها(.


تعزيز قدرات العاملين في مجال التعليم على الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياقات التعليمية من خلال الدعم والتدريب المستمرين )مثل توفير التدريب على النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي و حقوق الإنسان/المرأة، والإقصاء الاجتماعي والجنسانية؛ وضمان فهم جميع 
العاملين في مجال التعليم لقواعد السلوك وتوقيعهم عليها؛ وإشراك المعلمين الرجال في إنشاء ثقافة اللاعنف؛ وغيرها(.


استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم. 
العمل مع وزارة التعليم بعد انحسار حالة الطوارئ من أجل تطوير وتطبيق المناهج الدراسية التي تساهم في تغيير معايير عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة نبذ العنف واحترام النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر على المدى الطويل )مثل البرامج الموجهة لتمكين النساء والفتيات، والمناهج المتعلقة 


بالصحة الجنسية والإنجابية، ومعايير النوع الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومهارات بناء العلاقات، والعنف المبني على النوع الاجتماعي وتحويل النزاعات، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج الاستراتيجيات ذات الصلة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له ضمن سياسات برامج التعليم ومعاييرها وإرشاداتها )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، وقواعد السلوك للمعلمين والعاملين في مجال التعليم ذات الصلة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، والإجراءات والبروتوكولات لتبادل 


المعلومات السرية أو المحمية عن حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغيرها(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والقوانين الوطنية والمحلية المتعلقة بالتعليم وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق الفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من الوصول الآمن للتعليم وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج التعليم التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع التعليم أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالتعليم، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للتعليم، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالتعليم في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص.  وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
- لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق.  للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني:  خلفية حول إرشادات التعليم.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلة الحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي 


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم التعليم.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة للنساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر  في كافة جوانب برامج التعليم )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في طواقم التعليم، واستراتيجيات توظيف الإناث والفئات الأخرى المعرضة للخطر كمعلمين وإداريين والإبقاء عليهم، ومشاركة النساء والفتيات المراهقات، حيثما 


يكون ذلك ملائمًا، في اللجان والجمعيات المجتمعية للتعليم وغير ذلك(.


تقييم العادات والممارسات الاجتماعية التي قد تؤثر على حصول الطلاب، لا سيما الفتيات المراهقات، على التعليم )مثل المسؤوليات المنزلية التي قد تمنع الفتاة من الذهاب إلى المدرسة، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، والحمل، ونقص المستلزمات الصحية الخاصة بالطمث، والرسوم المدرسية، وسلوكيات عدم 
المساواة بين الجنسين تجاه انتظام الفتيات في المدرسة، والوصم الذي تواجهه بعض المجموعات وغير ذلك(. 


تحليل إتاحة البيئات التعلمية وسلامتها المادية فيها وذلك بهدف تحديد مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل من وإلى البيئات التعليمية، وتوفر مراحيض منفصلة للفتيات والفتيان، والإنارة الكافية داخل المباني وحولها، ودوريات الأمن في المدارس، وخصائص تيسير الدخول إلى البيئة التعليمية بالنسبة للطلاب 
والمعلمين من ذوي الإعاقة وغير ذلك(.   


تقييم وعي جميع العاملين في مجال التعليم بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين 
برامج التعليم وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


تقييم قدرة برامج التعليم على الاستجابة بشكل أخلاقي وسليم لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي التي أبلغ عنها الطلاب )مثل توفر الأخصائيين الاجتماعيين المدربين، وآليات الإبلاغ ونظم الرعاية القياسية، وتدابير السرية، ومعرفة الطلاب لكيفية ومكان الإبلاغ عن تعرضهم لحالات العنف المبني على النوع 
الاجتماعي، وإجراءات التحقيق في حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قِبَل العاملين في مجال التعليم واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنهم، وغير ذلك(.


مراجعة المناهج التعليمية الوطنية والمحلية الحالية/ المقترحة لتحديد فرص دمج رسائل الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الرسائل حول المساواة بين الجنسين، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية والجنسية، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالتعليم للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج التعليم تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


التحديد والتحضير المسبق لمستلزمات التعليم الضرورية المناسبة للعمر والجنس والثقافة المحلية، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل مجموعة ›المدرسة في علبة‹، أو أية أدوات تعليمية أخرى في الحالات الطارئة، الزي المدرسي أو غيره من الملابس المناسبة، 
المستلزمات الصحية للطالبات والمعلمات في سن الإنجاب، وغير ذلك(.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال التعليم )بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال التعليم التي تتولى دور 'المسعِف الأول'( ولأفراد المجتمع ذوي الصلة بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج التعليم التي تخفف من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بالتعليم، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج التعليم وفي مواقع قيادية  )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
تنفيذ استراتيجيات تُعظّم من القدرة على الوصول لبرامج التعليم للنساء، والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر. )مثل إعادة إنشاء المرافق التعليمية؛ وبرامج التعليم غير التقليدية؛ وتمويل النفقات المرتبطة بالمدارس؛ وبرامج إعادة الالتحاق بالمدرسة للشباب الذين تركوا التعليم؛ والتصميم الشامل و/أو الإجراءات 


التيسيرية المعقولة للبيئات المادية؛ وغيرها(.
تنفيذ الاستراتيجيات – بالتشاور مع النساء والفتيات والفتيان والرجال – التي تعظم من الأمن الجسدي في بيئة التعليم والمنطقة المحيطة بها. )مثل أماكن مراكز التعلمّ؛ وبعد المسافة من السكن؛ ودوريات الأمن على طول المسارات؛ والمراحيض الآمنة والمنفصلة للفتيات والفتيان؛ والإنارة الكافية؛ وغيرها(.


تعزيز قدرات العاملين في مجال التعليم على الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياقات التعليمية من خلال الدعم والتدريب المستمرين )مثل توفير التدريب على النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي و حقوق الإنسان/المرأة، والإقصاء الاجتماعي والجنسانية؛ وضمان فهم جميع 
العاملين في مجال التعليم لقواعد السلوك وتوقيعهم عليها؛ وإشراك المعلمين الرجال في إنشاء ثقافة اللاعنف؛ وغيرها(.


استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم. 
العمل مع وزارة التعليم بعد انحسار حالة الطوارئ من أجل تطوير وتطبيق المناهج الدراسية التي تساهم في تغيير معايير عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة نبذ العنف واحترام النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر على المدى الطويل )مثل البرامج الموجهة لتمكين النساء والفتيات، والمناهج المتعلقة 


بالصحة الجنسية والإنجابية، ومعايير النوع الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومهارات بناء العلاقات، والعنف المبني على النوع الاجتماعي وتحويل النزاعات، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج الاستراتيجيات ذات الصلة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له ضمن سياسات برامج التعليم ومعاييرها وإرشاداتها )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، وقواعد السلوك للمعلمين والعاملين في مجال التعليم ذات الصلة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، والإجراءات والبروتوكولات لتبادل 


المعلومات السرية أو المحمية عن حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغيرها(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والقوانين الوطنية والمحلية المتعلقة بالتعليم وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق الفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من الوصول الآمن للتعليم وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج التعليم التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع التعليم أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالتعليم، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للتعليم، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالتعليم في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص.  وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
- لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق.  للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني:  خلفية حول إرشادات التعليم.


الجزء 3: الإرشادات


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلة الحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي 


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم التعليم.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة للنساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر  في كافة جوانب برامج التعليم )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في طواقم التعليم، واستراتيجيات توظيف الإناث والفئات الأخرى المعرضة للخطر كمعلمين وإداريين والإبقاء عليهم، ومشاركة النساء والفتيات المراهقات، حيثما 


يكون ذلك ملائمًا، في اللجان والجمعيات المجتمعية للتعليم وغير ذلك(.


تقييم العادات والممارسات الاجتماعية التي قد تؤثر على حصول الطلاب، لا سيما الفتيات المراهقات، على التعليم )مثل المسؤوليات المنزلية التي قد تمنع الفتاة من الذهاب إلى المدرسة، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، والحمل، ونقص المستلزمات الصحية الخاصة بالطمث، والرسوم المدرسية، وسلوكيات عدم 
المساواة بين الجنسين تجاه انتظام الفتيات في المدرسة، والوصم الذي تواجهه بعض المجموعات وغير ذلك(. 


تحليل إتاحة البيئات التعلمية وسلامتها المادية فيها وذلك بهدف تحديد مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل من وإلى البيئات التعليمية، وتوفر مراحيض منفصلة للفتيات والفتيان، والإنارة الكافية داخل المباني وحولها، ودوريات الأمن في المدارس، وخصائص تيسير الدخول إلى البيئة التعليمية بالنسبة للطلاب 
والمعلمين من ذوي الإعاقة وغير ذلك(.   


تقييم وعي جميع العاملين في مجال التعليم بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين 
برامج التعليم وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


تقييم قدرة برامج التعليم على الاستجابة بشكل أخلاقي وسليم لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي التي أبلغ عنها الطلاب )مثل توفر الأخصائيين الاجتماعيين المدربين، وآليات الإبلاغ ونظم الرعاية القياسية، وتدابير السرية، ومعرفة الطلاب لكيفية ومكان الإبلاغ عن تعرضهم لحالات العنف المبني على النوع 
الاجتماعي، وإجراءات التحقيق في حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قِبَل العاملين في مجال التعليم واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنهم، وغير ذلك(.


مراجعة المناهج التعليمية الوطنية والمحلية الحالية/ المقترحة لتحديد فرص دمج رسائل الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الرسائل حول المساواة بين الجنسين، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية والجنسية، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالتعليم للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج التعليم تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


التحديد والتحضير المسبق لمستلزمات التعليم الضرورية المناسبة للعمر والجنس والثقافة المحلية، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل مجموعة ›المدرسة في علبة‹، أو أية أدوات تعليمية أخرى في الحالات الطارئة، الزي المدرسي أو غيره من الملابس المناسبة، 
المستلزمات الصحية للطالبات والمعلمات في سن الإنجاب، وغير ذلك(.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال التعليم )بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال التعليم التي تتولى دور 'المسعِف الأول'( ولأفراد المجتمع ذوي الصلة بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج التعليم التي تخفف من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بالتعليم، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج التعليم وفي مواقع قيادية  )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
تنفيذ استراتيجيات تُعظّم من القدرة على الوصول لبرامج التعليم للنساء، والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر. )مثل إعادة إنشاء المرافق التعليمية؛ وبرامج التعليم غير التقليدية؛ وتمويل النفقات المرتبطة بالمدارس؛ وبرامج إعادة الالتحاق بالمدرسة للشباب الذين تركوا التعليم؛ والتصميم الشامل و/أو الإجراءات 


التيسيرية المعقولة للبيئات المادية؛ وغيرها(.
تنفيذ الاستراتيجيات – بالتشاور مع النساء والفتيات والفتيان والرجال – التي تعظم من الأمن الجسدي في بيئة التعليم والمنطقة المحيطة بها. )مثل أماكن مراكز التعلمّ؛ وبعد المسافة من السكن؛ ودوريات الأمن على طول المسارات؛ والمراحيض الآمنة والمنفصلة للفتيات والفتيان؛ والإنارة الكافية؛ وغيرها(.


تعزيز قدرات العاملين في مجال التعليم على الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياقات التعليمية من خلال الدعم والتدريب المستمرين )مثل توفير التدريب على النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي و حقوق الإنسان/المرأة، والإقصاء الاجتماعي والجنسانية؛ وضمان فهم جميع 
العاملين في مجال التعليم لقواعد السلوك وتوقيعهم عليها؛ وإشراك المعلمين الرجال في إنشاء ثقافة اللاعنف؛ وغيرها(.


استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم. 
العمل مع وزارة التعليم بعد انحسار حالة الطوارئ من أجل تطوير وتطبيق المناهج الدراسية التي تساهم في تغيير معايير عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة نبذ العنف واحترام النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر على المدى الطويل )مثل البرامج الموجهة لتمكين النساء والفتيات، والمناهج المتعلقة 


بالصحة الجنسية والإنجابية، ومعايير النوع الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومهارات بناء العلاقات، والعنف المبني على النوع الاجتماعي وتحويل النزاعات، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج الاستراتيجيات ذات الصلة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له ضمن سياسات برامج التعليم ومعاييرها وإرشاداتها )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، وقواعد السلوك للمعلمين والعاملين في مجال التعليم ذات الصلة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، والإجراءات والبروتوكولات لتبادل 


المعلومات السرية أو المحمية عن حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغيرها(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والقوانين الوطنية والمحلية المتعلقة بالتعليم وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق الفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من الوصول الآمن للتعليم وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج التعليم التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع التعليم أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالتعليم، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للتعليم، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالتعليم في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص.  وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
- لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق.  للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني:  خلفية حول إرشادات التعليم.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات
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تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(
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ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


تعد أسباب غياب الأمن الغذائي معقدة ومتعددة. وقد تتضمن حالات الجفاف، والفيضان، والتسونامي، والزلازل، والحروب، وتغير 
المناخ، وإخفاقات الحكومة، والنمو السكاني، وارتفاع الأسعار، وتدهور الموارد الطبيعية والأراضي. وبغض النظر عن أسبابه، يؤثر 
غياب الأمن الغذائي على المجتمعات المحلية بأكملها بطريقة متماثلة إلى حد يدعو للدهشة في العديد من البيئات المختلفة — بما فيها 


الطريقة التي يسهم فيها في التعرض لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي. فعلى سبيل المثال:


تتولى النساء والفتيات في العديد من البيئات   
مسئولية شراء وطهي الطعام للأسرة. ويمكن 
للأنشطة التي تستدعي الذهاب للمواقع النائية 


وغير المعروفة )مثل الاعتناء بالأراضي الزراعية 
أو الماشية؛ وجلب المياه والحطب والمواد غير 


الغذائية الأخرى اللازمة للطهو، والبحث عن الكلأ 
أو الماء أو المأوى للمواشي، وغيرها( أن تعرضهم 
لخطر الاعتداء الجنسي. وإضافة لذلك يمكن لغياب 


المعلومات عن المساعدات الغذائية )التدخلات 
القائمة على السلع والنقد( أو عدم القدرة على 


الوصول إليها أن يتسبب في التوتر داخل الأسرة، 
الأمر الذي يزيد من خطر التعرض للعنف على يد 


الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري الأخرى. 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع الأمن 


الغذائي والزراعة1
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 الأمن الغذائي 
والزراعة


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آلياتالتنسيق الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة  •


الجهات الفاعلة )الطواقم العاملة والقيادة( المشاركة في توفير المساعدات الغذائية مثل منتجات الغذاء، والمساعدات النقدية والقسائم، والحبوب/   •
الأدوات من أجل تدخلات الزراعة والماشية: المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الأهلية 


الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسائية، المراهقون/ الشباب الآخرون، وغيرهم( المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة.  •


أصحاب المصلحة الآخرون في مجال الأمن الغذائي والزراعة، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي وجماعات المجتمع المدني.  •


مقدمة
الأمن الغذائي


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


معلومات يجب أن تعرفها


التدخلات القائمة على التحويلات النقدية والقسائم


بالرغم من أن توزيع الأغذية لا يزال يمثل أغلب استجابات الإغاثة الغذائية 
في حالات الطوارئ الإنسانية، إلا أن هناك إدراكًا متناميًا لأن التدخلات 


القائمة على المدفوعات النقدية والقسائم يمكن أن تستخدم في التصدي لعدد 
من الاحتياجات القائمة على السلع — وخاصة في البيئات الحضرية التي 


تتوفر فيها الأسواق والأنظمة المصرفية. كما يمكن أن تفيد المدفوعات النقدية 
والقسائم في المناطق الريفية وفي المخيمات، حيث تزيد ديناميكية الأسواق 


عندما يستقر المزيد من الأشخاص في هذه المناطق. ويمكن للتكنولوجيا 
الجديدة — كالتحويلات النقدية من خلال الهواتف الخلوية — أن تيسر 


نشر المساعدات في السياقات غير الآمنة، ولكن يجب أن يتناسب الأسلوب 
المستخدم مع السياق. 


 )United Nations High Commissioner for Refugees. 2012.
 An Introduction to Cash-Based Interventions in UNHCR


Operations, p. 5, <www.unhcr.org/515a959e9.pdf>(
يستخدم مصطلح 'الأمن الغذائي والزراعة' في هذه الوثيقة ليشير    1


إلى مجموعة واسعة من الأساليب المستخدمة لإنتاج الغذاء، 
بما فيها الزراعة، والغابات ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء 


المائية، وتربية النحل والماشية وما إلى ذلك.
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الأمن الغذائي


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


حين لا تكفي التدخلات المبنية على السلع والنقد أو برامج سبل العيش الزراعية لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، أو لا تناسب السياق،   
أو عندما لا تستهدف سوى أرباب الأسر من الذكور فقط، فقد تضطر أو تجبر بعض الفئات المعرضة للخطر2 )خاصة أرباب الأسر من 


الأطفال والنساء أو النساء العازبات( على تقديم الجنس مقابل الحصول على الغذاء والمدخلات الزراعية. 


إن وجود مواقع توزيع الطعام والمدخلات الزراعية في أماكن غير آمنة، والمسافات الطويلة التي يتعين قطعها للوصول إلى المواقع،   
والوزن الثقيل لحصص الغذائية أو المدخلات الزراعية )الأمر الذي يدفع النساء والفتيات لطلب المساعدة في نقلها( كلها تؤدي إلى خطر 


التعرض للاعتداء والانتهاك الجنسيين. 


في بعض الحالات، يمكن أن يضغط انعدام الأمن الغذائي على الأسر لتقوم بتزويج بناتها في سن مبكر من أجل الاستفادة من المهر، أو   
ضمان وضع اقتصادي أفضل للفتاة، أو التخفيف من احتياجات الأسرة من الطعام.  


يمكن للتعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي بدوره، أن يزيد من انعدام الأمن الغذائي عن طريق تقويض السلامة الجسدية والنفسية 
الاجتماعية للناجين. كما يمكن أن تؤثر الإصابات والأمراض على قدرات الناجين على العمل، وتحد من قدرتهم على إنتاج أو تأمين الطعام 


لأنفسهم ولأسرهم. كما يمكن لوصمة العار والإقصاء أن تخفض أكثر من قدرة الناجين على الوصول لتوزيع الغذاء، والتدريب الفني المتعلق 
بالزراعة والطعام، وأشكال الدعم الأخرى. 


لا يمكن أن تتحقق استراتيجيات قطاع الأمن الغذائي والزراعة الآمنة والفعالة، إلا إذا تم أخذ مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي 
بعين الاعتبار في تصميم البرنامج وتنفيذه. ويتطلب هذا تقييم القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي تؤثر على الأمن الغذائي وسبل العيش 
الزراعية في حالات الطوارئ والتصدي لها، إضافة لإعادة التأهيل الزراعي بعد الأزمة. يجب أن تشارك النساء، والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر بشكل فاعل في اتخاذ القرارات بشأن كيفية تنفيذ أنشطة قطاع الأمن الغذائي والزراعة بالطريقة الأفضل. 


يجب أن تتم الأنشطة التي ينفذها قطاع الأمن الغذائي والزراعة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه بالتنسيق مع الخبراء والجهات 
الفاعلة في القطاعات الإنسانية الأخرى. كما يجب على الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي والزراعة أن تنسق مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا 
النوع الاجتماعي، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية والسن والبيئة — حيثما وجدوا. )راجع 'التنسيق' أدناه(.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع   2


الاجتماعي وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللواتي يحملن نتيجة الاغتصاب 
وأطفالهن الذين يولدون نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 


وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/
أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين 


بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع ص. 10 من إرشادات هذا القطاع. 


معلومات يجب أن تعرفها


أركان الأمن الغذائي


يقوم الأمن الغذائي على أربعة أركان، يجب أن تتوفر جميعها في آن واحد من أجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي:


• التوفر المادي للأغذية.  
• إتاحة الوصول المادية والاقتصادية للغذاء.


• استخدام الغذاء.
• استقرار الأبعاد الأخرى مع مرور الزمن.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


تعد أسباب غياب الأمن الغذائي معقدة ومتعددة. وقد تتضمن حالات الجفاف، والفيضان، والتسونامي، والزلازل، والحروب، وتغير 
المناخ، وإخفاقات الحكومة، والنمو السكاني، وارتفاع الأسعار، وتدهور الموارد الطبيعية والأراضي. وبغض النظر عن أسبابه، يؤثر 
غياب الأمن الغذائي على المجتمعات المحلية بأكملها بطريقة متماثلة إلى حد يدعو للدهشة في العديد من البيئات المختلفة — بما فيها 


الطريقة التي يسهم فيها في التعرض لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي. فعلى سبيل المثال:


تتولى النساء والفتيات في العديد من البيئات   
مسئولية شراء وطهي الطعام للأسرة. ويمكن 
للأنشطة التي تستدعي الذهاب للمواقع النائية 


وغير المعروفة )مثل الاعتناء بالأراضي الزراعية 
أو الماشية؛ وجلب المياه والحطب والمواد غير 


الغذائية الأخرى اللازمة للطهو، والبحث عن الكلأ 
أو الماء أو المأوى للمواشي، وغيرها( أن تعرضهم 
لخطر الاعتداء الجنسي. وإضافة لذلك يمكن لغياب 


المعلومات عن المساعدات الغذائية )التدخلات 
القائمة على السلع والنقد( أو عدم القدرة على 


الوصول إليها أن يتسبب في التوتر داخل الأسرة، 
الأمر الذي يزيد من خطر التعرض للعنف على يد 


الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري الأخرى. 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع الأمن 


الغذائي والزراعة1
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 الأمن الغذائي 
والزراعة


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آلياتالتنسيق الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة  •


الجهات الفاعلة )الطواقم العاملة والقيادة( المشاركة في توفير المساعدات الغذائية مثل منتجات الغذاء، والمساعدات النقدية والقسائم، والحبوب/   •
الأدوات من أجل تدخلات الزراعة والماشية: المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الأهلية 


الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسائية، المراهقون/ الشباب الآخرون، وغيرهم( المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة.  •


أصحاب المصلحة الآخرون في مجال الأمن الغذائي والزراعة، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي وجماعات المجتمع المدني.  •


مقدمة
الأمن الغذائي


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


معلومات يجب أن تعرفها


التدخلات القائمة على التحويلات النقدية والقسائم


بالرغم من أن توزيع الأغذية لا يزال يمثل أغلب استجابات الإغاثة الغذائية 
في حالات الطوارئ الإنسانية، إلا أن هناك إدراكًا متناميًا لأن التدخلات 


القائمة على المدفوعات النقدية والقسائم يمكن أن تستخدم في التصدي لعدد 
من الاحتياجات القائمة على السلع — وخاصة في البيئات الحضرية التي 


تتوفر فيها الأسواق والأنظمة المصرفية. كما يمكن أن تفيد المدفوعات النقدية 
والقسائم في المناطق الريفية وفي المخيمات، حيث تزيد ديناميكية الأسواق 


عندما يستقر المزيد من الأشخاص في هذه المناطق. ويمكن للتكنولوجيا 
الجديدة — كالتحويلات النقدية من خلال الهواتف الخلوية — أن تيسر 


نشر المساعدات في السياقات غير الآمنة، ولكن يجب أن يتناسب الأسلوب 
المستخدم مع السياق. 


 )United Nations High Commissioner for Refugees. 2012.
 An Introduction to Cash-Based Interventions in UNHCR


Operations, p. 5, <www.unhcr.org/515a959e9.pdf>(
يستخدم مصطلح 'الأمن الغذائي والزراعة' في هذه الوثيقة ليشير    1


إلى مجموعة واسعة من الأساليب المستخدمة لإنتاج الغذاء، 
بما فيها الزراعة، والغابات ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء 


المائية، وتربية النحل والماشية وما إلى ذلك.
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الأمن الغذائي


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


حين لا تكفي التدخلات المبنية على السلع والنقد أو برامج سبل العيش الزراعية لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، أو لا تناسب السياق،   
أو عندما لا تستهدف سوى أرباب الأسر من الذكور فقط، فقد تضطر أو تجبر بعض الفئات المعرضة للخطر2 )خاصة أرباب الأسر من 


الأطفال والنساء أو النساء العازبات( على تقديم الجنس مقابل الحصول على الغذاء والمدخلات الزراعية. 


إن وجود مواقع توزيع الطعام والمدخلات الزراعية في أماكن غير آمنة، والمسافات الطويلة التي يتعين قطعها للوصول إلى المواقع،   
والوزن الثقيل لحصص الغذائية أو المدخلات الزراعية )الأمر الذي يدفع النساء والفتيات لطلب المساعدة في نقلها( كلها تؤدي إلى خطر 


التعرض للاعتداء والانتهاك الجنسيين. 


في بعض الحالات، يمكن أن يضغط انعدام الأمن الغذائي على الأسر لتقوم بتزويج بناتها في سن مبكر من أجل الاستفادة من المهر، أو   
ضمان وضع اقتصادي أفضل للفتاة، أو التخفيف من احتياجات الأسرة من الطعام.  


يمكن للتعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي بدوره، أن يزيد من انعدام الأمن الغذائي عن طريق تقويض السلامة الجسدية والنفسية 
الاجتماعية للناجين. كما يمكن أن تؤثر الإصابات والأمراض على قدرات الناجين على العمل، وتحد من قدرتهم على إنتاج أو تأمين الطعام 


لأنفسهم ولأسرهم. كما يمكن لوصمة العار والإقصاء أن تخفض أكثر من قدرة الناجين على الوصول لتوزيع الغذاء، والتدريب الفني المتعلق 
بالزراعة والطعام، وأشكال الدعم الأخرى. 


لا يمكن أن تتحقق استراتيجيات قطاع الأمن الغذائي والزراعة الآمنة والفعالة، إلا إذا تم أخذ مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي 
بعين الاعتبار في تصميم البرنامج وتنفيذه. ويتطلب هذا تقييم القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي تؤثر على الأمن الغذائي وسبل العيش 
الزراعية في حالات الطوارئ والتصدي لها، إضافة لإعادة التأهيل الزراعي بعد الأزمة. يجب أن تشارك النساء، والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر بشكل فاعل في اتخاذ القرارات بشأن كيفية تنفيذ أنشطة قطاع الأمن الغذائي والزراعة بالطريقة الأفضل. 


يجب أن تتم الأنشطة التي ينفذها قطاع الأمن الغذائي والزراعة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه بالتنسيق مع الخبراء والجهات 
الفاعلة في القطاعات الإنسانية الأخرى. كما يجب على الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي والزراعة أن تنسق مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا 
النوع الاجتماعي، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية والسن والبيئة — حيثما وجدوا. )راجع 'التنسيق' أدناه(.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع   2


الاجتماعي وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللواتي يحملن نتيجة الاغتصاب 
وأطفالهن الذين يولدون نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 


وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/
أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين 


بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع ص. 10 من إرشادات هذا القطاع. 


معلومات يجب أن تعرفها


أركان الأمن الغذائي


يقوم الأمن الغذائي على أربعة أركان، يجب أن تتوفر جميعها في آن واحد من أجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي:


• التوفر المادي للأغذية.  
• إتاحة الوصول المادية والاقتصادية للغذاء.


• استخدام الغذاء.
• استقرار الأبعاد الأخرى مع مرور الزمن.
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الأمن الغذائي والزراعة.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وإنشاء ورصد أنشطة الأمن الغذائي والزراعة )مثل نسبة الذكور/الإناث من العاملين، وتمثيل النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في فرق ومجموعات إدارة المساعدات الغذائية، وغيرها من المنظمات ذات 


الصلة وغير ذلك(.
تقييم العادات والممارسات المجتمعية وعلاقتها بانعدام الأمن الغذائي مع التركيز على العقبات التي تواجه النساء والفتيات وغيرهن من الفئات الأخرى المعرضة للخطر في تحقيق الأمن الغذائي )مثل، اتخاذ القرار في العائلة، الأدوار المتعلقة بالمواشي والزراعة، محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه والوقود للطبخ أو 


برامج الأمن الغذائي والزراعي وغير ذلك(.
تقييم المخاطر التي تهدد السلامة المادية المرتبطة بأنشطة الأمن الغذائي والزراعي )مثل، المسافات والطرقات التي تقطع إلى مواقع العمل/ توزيع الغذاء وأنشطة الزراعة/ الماشية، أوقات ومواقع العمل/ التوزيع، ووجود دوريات للأمن وغيرها من التدابير الأمنية لحماية الأشخاص أثناء التنقل للوصول إلى مواقع العمل/ 


التوزيع، وخصائص إتاحة الوصول في مواقع التوزيع لذوي الإعاقة وغير ذلك(.
تقييم وعي جميع العاملين في مجال الأمن الغذائي والزراعة بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية 


الصحية، والربط بين برامج الأمن الغذائي والزراعة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالأمن الغذائي والزراعة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الأمن الغذائي والزراعة تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وطواقم العمل والفرق المجتمعية المشاركة في أعمال الأمن الغذائي والزراعة، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج الأمن الغذائي والزراعة التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تخطيط وتصميم وتنفيذ جميع أنشطة الأمن الغذائي والزراعة )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


تصميم التدخلات القائمة على السلع والتدخلات القائمة على أساس نقدي بطريقة تحد من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل أساليب النقل التي تلبي احتياجات المتطلبات الغذائية،  وتخصيص البطاقات التموينية دون تمييز، وإشراك الفتيات والفتيان في برامج التغذية المدرسية وغير ذلك(.
اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي لدى النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر من خلال برامج الزراعة والماشية )مثل، إدراج التدخلات التي تزيد مستوى الإنتاج الزراعي وتنوعه ضمن الاستجابة الإنسانية، وتسهيل امتلاك أصول الماشية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة 


للخطر، وغير ذلك(.
تنفيذ استراتيجيات لزيادة السلامة داخل أنشطة سبل العيش في مجال الأمن الغذائي والزراعة وحولها )مثل، الالتزام بمعايير إسفير )Sphere( للمواقع الآمنة، وتنفيذ عمليات توزيع الأغذية خلال ساعات النهار، والنظر في إنشاء مواقع توزيع منفصلة على أساس الجنس، وغير ذلك(.


تضمين سبل الوصول الآمن لوقود الطهي والطاقة البديلة في البرامج )مثل، التشاور مع المجتمعات المحلية من أجل إنشاء استراتيجيات للوصول إلى للوقود المستخدم لطهي الطعام، والتشجيع على استخدام أفران تحقق الكفاءة في استهلاك الوقود وتقنيات تعزز توفير الوقود، وغير ذلك(. 


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الأمن الغذائي والزراعة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، 


وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.
تقديم الدعم من أجل إدراج أنشطة الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية ذات الصلة بالأمن الغذائي والزراعي، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل سياسات الوصول الآمن لوقود الطهي، وخطط تعزيز مشاركة النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في 


برامج تنويع الزراعة والماشية، وحماية المصادر الطبيعية وبناء المهارات المرتبطة بها، وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الأمن الغذائي والزراعة المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج الأمن الغذائي والزراعة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الأمن الغذائي والزراعة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم 
الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لقطاع الأمن الغذائي والزراعة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالأمن الغذائي والزراعة في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الأمن الغذائي والزراعة.


 الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


39أ


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الأمن الغذائي والزراعة.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وإنشاء ورصد أنشطة الأمن الغذائي والزراعة )مثل نسبة الذكور/الإناث من العاملين، وتمثيل النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في فرق ومجموعات إدارة المساعدات الغذائية، وغيرها من المنظمات ذات 


الصلة وغير ذلك(.
تقييم العادات والممارسات المجتمعية وعلاقتها بانعدام الأمن الغذائي مع التركيز على العقبات التي تواجه النساء والفتيات وغيرهن من الفئات الأخرى المعرضة للخطر في تحقيق الأمن الغذائي )مثل، اتخاذ القرار في العائلة، الأدوار المتعلقة بالمواشي والزراعة، محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه والوقود للطبخ أو 


برامج الأمن الغذائي والزراعي وغير ذلك(.
تقييم المخاطر التي تهدد السلامة المادية المرتبطة بأنشطة الأمن الغذائي والزراعي )مثل، المسافات والطرقات التي تقطع إلى مواقع العمل/ توزيع الغذاء وأنشطة الزراعة/ الماشية، أوقات ومواقع العمل/ التوزيع، ووجود دوريات للأمن وغيرها من التدابير الأمنية لحماية الأشخاص أثناء التنقل للوصول إلى مواقع العمل/ 


التوزيع، وخصائص إتاحة الوصول في مواقع التوزيع لذوي الإعاقة وغير ذلك(.
تقييم وعي جميع العاملين في مجال الأمن الغذائي والزراعة بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية 


الصحية، والربط بين برامج الأمن الغذائي والزراعة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالأمن الغذائي والزراعة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الأمن الغذائي والزراعة تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وطواقم العمل والفرق المجتمعية المشاركة في أعمال الأمن الغذائي والزراعة، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج الأمن الغذائي والزراعة التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تخطيط وتصميم وتنفيذ جميع أنشطة الأمن الغذائي والزراعة )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


تصميم التدخلات القائمة على السلع والتدخلات القائمة على أساس نقدي بطريقة تحد من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل أساليب النقل التي تلبي احتياجات المتطلبات الغذائية،  وتخصيص البطاقات التموينية دون تمييز، وإشراك الفتيات والفتيان في برامج التغذية المدرسية وغير ذلك(.
اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي لدى النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر من خلال برامج الزراعة والماشية )مثل، إدراج التدخلات التي تزيد مستوى الإنتاج الزراعي وتنوعه ضمن الاستجابة الإنسانية، وتسهيل امتلاك أصول الماشية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة 


للخطر، وغير ذلك(.
تنفيذ استراتيجيات لزيادة السلامة داخل أنشطة سبل العيش في مجال الأمن الغذائي والزراعة وحولها )مثل، الالتزام بمعايير إسفير )Sphere( للمواقع الآمنة، وتنفيذ عمليات توزيع الأغذية خلال ساعات النهار، والنظر في إنشاء مواقع توزيع منفصلة على أساس الجنس، وغير ذلك(.


تضمين سبل الوصول الآمن لوقود الطهي والطاقة البديلة في البرامج )مثل، التشاور مع المجتمعات المحلية من أجل إنشاء استراتيجيات للوصول إلى للوقود المستخدم لطهي الطعام، والتشجيع على استخدام أفران تحقق الكفاءة في استهلاك الوقود وتقنيات تعزز توفير الوقود، وغير ذلك(. 


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الأمن الغذائي والزراعة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، 


وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.
تقديم الدعم من أجل إدراج أنشطة الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية ذات الصلة بالأمن الغذائي والزراعي، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل سياسات الوصول الآمن لوقود الطهي، وخطط تعزيز مشاركة النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في 


برامج تنويع الزراعة والماشية، وحماية المصادر الطبيعية وبناء المهارات المرتبطة بها، وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الأمن الغذائي والزراعة المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج الأمن الغذائي والزراعة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الأمن الغذائي والزراعة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم 
الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لقطاع الأمن الغذائي والزراعة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالأمن الغذائي والزراعة في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الأمن الغذائي والزراعة.


 الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


39أ


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الأمن الغذائي والزراعة.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وإنشاء ورصد أنشطة الأمن الغذائي والزراعة )مثل نسبة الذكور/الإناث من العاملين، وتمثيل النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في فرق ومجموعات إدارة المساعدات الغذائية، وغيرها من المنظمات ذات 


الصلة وغير ذلك(.
تقييم العادات والممارسات المجتمعية وعلاقتها بانعدام الأمن الغذائي مع التركيز على العقبات التي تواجه النساء والفتيات وغيرهن من الفئات الأخرى المعرضة للخطر في تحقيق الأمن الغذائي )مثل، اتخاذ القرار في العائلة، الأدوار المتعلقة بالمواشي والزراعة، محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه والوقود للطبخ أو 


برامج الأمن الغذائي والزراعي وغير ذلك(.
تقييم المخاطر التي تهدد السلامة المادية المرتبطة بأنشطة الأمن الغذائي والزراعي )مثل، المسافات والطرقات التي تقطع إلى مواقع العمل/ توزيع الغذاء وأنشطة الزراعة/ الماشية، أوقات ومواقع العمل/ التوزيع، ووجود دوريات للأمن وغيرها من التدابير الأمنية لحماية الأشخاص أثناء التنقل للوصول إلى مواقع العمل/ 


التوزيع، وخصائص إتاحة الوصول في مواقع التوزيع لذوي الإعاقة وغير ذلك(.
تقييم وعي جميع العاملين في مجال الأمن الغذائي والزراعة بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية 


الصحية، والربط بين برامج الأمن الغذائي والزراعة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالأمن الغذائي والزراعة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الأمن الغذائي والزراعة تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وطواقم العمل والفرق المجتمعية المشاركة في أعمال الأمن الغذائي والزراعة، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج الأمن الغذائي والزراعة التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تخطيط وتصميم وتنفيذ جميع أنشطة الأمن الغذائي والزراعة )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


تصميم التدخلات القائمة على السلع والتدخلات القائمة على أساس نقدي بطريقة تحد من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل أساليب النقل التي تلبي احتياجات المتطلبات الغذائية،  وتخصيص البطاقات التموينية دون تمييز، وإشراك الفتيات والفتيان في برامج التغذية المدرسية وغير ذلك(.
اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي لدى النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر من خلال برامج الزراعة والماشية )مثل، إدراج التدخلات التي تزيد مستوى الإنتاج الزراعي وتنوعه ضمن الاستجابة الإنسانية، وتسهيل امتلاك أصول الماشية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة 


للخطر، وغير ذلك(.
تنفيذ استراتيجيات لزيادة السلامة داخل أنشطة سبل العيش في مجال الأمن الغذائي والزراعة وحولها )مثل، الالتزام بمعايير إسفير )Sphere( للمواقع الآمنة، وتنفيذ عمليات توزيع الأغذية خلال ساعات النهار، والنظر في إنشاء مواقع توزيع منفصلة على أساس الجنس، وغير ذلك(.


تضمين سبل الوصول الآمن لوقود الطهي والطاقة البديلة في البرامج )مثل، التشاور مع المجتمعات المحلية من أجل إنشاء استراتيجيات للوصول إلى للوقود المستخدم لطهي الطعام، والتشجيع على استخدام أفران تحقق الكفاءة في استهلاك الوقود وتقنيات تعزز توفير الوقود، وغير ذلك(. 


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الأمن الغذائي والزراعة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، 


وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.
تقديم الدعم من أجل إدراج أنشطة الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية ذات الصلة بالأمن الغذائي والزراعي، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل سياسات الوصول الآمن لوقود الطهي، وخطط تعزيز مشاركة النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في 


برامج تنويع الزراعة والماشية، وحماية المصادر الطبيعية وبناء المهارات المرتبطة بها، وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الأمن الغذائي والزراعة المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج الأمن الغذائي والزراعة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الأمن الغذائي والزراعة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم 
الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لقطاع الأمن الغذائي والزراعة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالأمن الغذائي والزراعة في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الأمن الغذائي والزراعة.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


تكون الخدمات الصحية أحيانا هي نقطة الاتصال الأولى – وأحيانا الوحيدة – بالناجين الباحثين عن المساعدة من أجل العنف المبني 
على النوع الاجتماعي. ومن أجل تيسير الرعاية، يجب أن يكون الناجون قادرين على الوصول بشكل آمن للمرافق الصحية )مثل الانتقال 
الآمن من/ إلى المرافق الصحية، والإضاءة الكافية داخل المرافق، وتوافر نقاط دخول للخدمات تتسم بالسرية ولا تشعر الناجين بوصمة 


العار، والخدمات المجانية وغيرها(. كذلك من الضروري أن يكون مقدمو الخدمات الصحية في حالات الطوارئ مجهزين لتقديم الخدمات 
الصحية الجيدة للناجين دون تمييز. 


م خدمة آخر( بسبب الخوف من التداعيات،  لا يفصح الكثير من الناجين عن العنف الذي تعرضوا له لمقدمي الرعاية الصحية )أو لأي مقدِّ
ووصمة العار الاجتماعية، ونبذ الشركاء / الأسُر لهم وعدد من الأسباب الأخرى. وإذا لم يكن مقدمو الرعاية الصحية مدربين بشكل جيد، 
فقد لا يتمكنون من ملاحظة مؤشرات التعرض للعنف. كما قد يتم إثناء الناجين من غير قصد عن طلب المساعدة بشأن المشاكل الصحية 


المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي. ويمكن أن يحدث هذا إن لم يطرح مقدم الرعاية الأسئلة الصحيحة؛ أو إن لم تبين مواد 
التواصل الموجودة في المرفق الصحي بوضوح الخدمات المتوفرة فيه، وأنها متاحة للجميع؛ أو إن بدر عن مقدم الرعاية عبارات أو غير 


ذلك مفادها أن الإفصاح عن التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي قد لا يقابل بالاحترام والتعاطف، واحترام السريّة. 


تفرض حالات الطوارئ ضغطًا إضافيًا على الأنظمة الصحية 
التي تكون مثقلة بالفعل. ولكن، برغم ذلك، فإن إغفال آثار 
العنف المبني على النوع الاجتماعي على الصحة الجسدية 


والنفسية لا يمثل فقط فرصة ضائعة: بل قد يكون أيضا انتهاكًا 
للأخلاق الطبية. وقد يخفق العاملون في مجال الرعاية الصحية 


في توفير الرعاية اللازمة – بل والضرورية لإنقاذ الأرواح 
– مثل العلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة 
البشرية، ومنع الحمل الطارئ، وعلاج الأمراض المنقولة 


جنسيا؛ً والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؛ والإحالة 
بصورة مناسبة للخدمات القانونية وغيرها من الخدمات التي 


يمكن أن تقدم الدعم للناجين وتمنع وقوعهم ضحايا مرة أخرى.


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع الصحة
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صحة
ال


الصحة
ينطبق هذا الجزء على الجهات التالية:


آليات التنسيق في قطاع الصحة  •
الجهات الفاعلة في قطاع الصحة )الطواقم العاملة والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر   •


والهلال الأحمر(، والمنظمات الأهلية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثال: المجموعات النسائية، الشباب/ المراهقون، المسنون، وغيرهم( المرتبطة بالصحة  •


أصحاب المصلحة الآخرون في مجال الصحة، بما فيهم الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي ومجموعات المجتمع المدني الأخرى  •


مقدمة


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'الصحة'
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً وإجتماعيا،ً وليست 


مجرد انعدام المرض أو العجز. 19 – 22 حزيران 1946


)ديباجة دستور منظمة الصحية العالمية الذي تم تبنيه في مؤتمر الصحة 
الدولي في نيويورك، في الفترة ما بين 19 – 22 حزيران، والذي وقع عليه 


ممثلو 61 دولة في 22 تموز 1946 [السجلات الرسمية لمنظمة الصحة 
العالمية، رقم 2، ص. 100] ودخل حير التنفيذ في 7 إبريل/نيسان 1948. 


 متاح من خلال الرابط التالي: 
)<www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf>.


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي
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الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


وإضافة لذلك، حين يكون مقدمو الرعاية الصحية غير 
مدربين على المبادئ الإرشادية للعمل مع الناجين 


– كما هو الحال حين لا يحترم مقدمو الرعاية سرية 
المرضى أو لا يتفهمون كيفية التصدي للاحتياجات 
الخاصة للناجين الأطفال – فقد يزيد خطر تعرض 
الناجين للمزيد من العنف سواء من الشريك، و/ أو 


أفراد الأسرة و/ أو أفراد المجتمع المحلي. 


فابتداء من المراحل المبكرة لحالة الطوارئ، ينبغي أن 
يكون لدى نظم الرعاية الصحية خدمات جيدة قادرة 
على توفير الرعاية السريرية للناجين من الاعتداء 


الجنسي بحسب معايير مجموعة الخدمات الأولية التي 
تمثل الحد الأدنى. وإضافة لذلك – وفي أسرع وقتٍ 


ممكن في حالات الطوارئ – يجب على الجهات 
الفاعلة في مجال الصحة أن تكون مُجهَّزة لتتمكن 
من توفير الرعاية السريرية للصور الأخرى من 


العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الإصابات 
ومضاعفات الحمل نتيجة لعنف الشريك الحميم، 


والآثار الصحية لممارسة العلاقات الجنسية في سن 
مبكر، وحالات الحمل الناتجة عن زواج الأطفال؛ 


والمضاعفات المتعلقة ببتر/تشويه الأعضاء التناسلية 
الأنثوية وغيرها(. من الضروري إعلام المجتمعات 


المحلية بفوائد الرعاية وأماكن الحصول عليها بمجرد 
إنشاء الخدمات.  


لا تعد الخدمات الصحية الكافية حيوية لضمان الرعاية الضرورية لإنقاذ أرواح النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 فحسب، 
ولكنها تمثل أيضًا لبنات البناء الرئيسية لأي وضع يحاول تخطي الدمار الناشئ عن حالة الطوارئ الإنسانية. عندما تكون أنظمة الرعاية 


الصحية آمنة، وسرية، ومصممة بشكل فاعل، وحساسة، ويسهل الوصول إليها )من حيث الموقع والقدرة المادية على الوصول( وعالية الجودة 
فإنها تستطيع: 


تيسير الرعاية الفورية للناجين.  


البدء بعملية التعافي – والتي لا تؤدي فقط إلى فوائد تتعلق بالصحة الجسدية والعقلية للناجين فحسب، ولكن يمكن أيضًا أن تكون لها   
فوائد واسعة للأسر، والمجتمعات المحلية والمجتمعات بشكل عام. 


يجب أن تتم الأنشطة التي ينفذها قطاع الصحة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه بالتنسيق مع الخبراء والجهات الفاعلة 
ق مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي،  في القطاعات الإنسانية الأخرى. كما يجب على الجهات الفاعلة في مجال الصحة أن تنسِّ


والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية والسن والبيئة – حيثما وجدوا – )راجع 'التنسيق أدناه'(. 


مقدمة


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
خدمات الصحة الأساسية – معيار الصحة الجنسية والإنجابية رقم 1: الصحة الإنجابية


مع بداية حالة الطوارئ، ينبغي أن يتاح للناس خدمات الصحة الإنجابية ذات   
الأولوية في إطار مجموعة الخدمات الأولية التي تمثل الحد الأدنى في حالات 
الأزمات، وأن تتاح لهم خدمات الصحة الإنجابية الشاملة مع استقرار الوضع.


    الإجراءات الرئيسية: 
تطبيق تدابير ترمي إلى تقليل خطر العنف الجنسي بالتنسيق مع القطاعات    • 


أو مجموعات العمل المناسبة الأخرى ذات الصلة.


إبلاغ السكان بفوائد الخدمات السريرية وتوفرها للناجين من العنف الجنسي.   • 


معيار نظم الصحة رقم 2: الموارد البشرية
المذكرة الإرشادية 1: مستويات التوظيف


يمكن أن يؤدي وجود عاملة صحية واحدة فقط أو ممثلة عن إحدى المجموعات   
العرقية المهمشة ضمن طاقم العمل إلى زيادة قدرة النساء أو الأشخاص المنتمين 


للأقليات بشكل كبير على الوصول للخدمات الصحية. 


معيار نظم الصحة رقم 5: إدارة معلومات الصحة
المذكرة الإرشادية 4: السرية


ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سلامة الأفراد والبيانات ذاتها ... والبيانات   
التي ترتبط بالإصابات الناشئة عن التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.


 )Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian charter and
minimum standards in humanitarian response, <www.sphereproject.org/


resources/download-publications/?search=1&keywords=&language= 
English& category=22>(


1 لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي 


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 


والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه، وضحايا الاستغلال 
الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 


للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات لكل من هذه الفئات راجع ص. 10 من إرشادات هذا القطاع. 
راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


تكون الخدمات الصحية أحيانا هي نقطة الاتصال الأولى – وأحيانا الوحيدة – بالناجين الباحثين عن المساعدة من أجل العنف المبني 
على النوع الاجتماعي. ومن أجل تيسير الرعاية، يجب أن يكون الناجون قادرين على الوصول بشكل آمن للمرافق الصحية )مثل الانتقال 
الآمن من/ إلى المرافق الصحية، والإضاءة الكافية داخل المرافق، وتوافر نقاط دخول للخدمات تتسم بالسرية ولا تشعر الناجين بوصمة 


العار، والخدمات المجانية وغيرها(. كذلك من الضروري أن يكون مقدمو الخدمات الصحية في حالات الطوارئ مجهزين لتقديم الخدمات 
الصحية الجيدة للناجين دون تمييز. 


م خدمة آخر( بسبب الخوف من التداعيات،  لا يفصح الكثير من الناجين عن العنف الذي تعرضوا له لمقدمي الرعاية الصحية )أو لأي مقدِّ
ووصمة العار الاجتماعية، ونبذ الشركاء / الأسُر لهم وعدد من الأسباب الأخرى. وإذا لم يكن مقدمو الرعاية الصحية مدربين بشكل جيد، 
فقد لا يتمكنون من ملاحظة مؤشرات التعرض للعنف. كما قد يتم إثناء الناجين من غير قصد عن طلب المساعدة بشأن المشاكل الصحية 


المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي. ويمكن أن يحدث هذا إن لم يطرح مقدم الرعاية الأسئلة الصحيحة؛ أو إن لم تبين مواد 
التواصل الموجودة في المرفق الصحي بوضوح الخدمات المتوفرة فيه، وأنها متاحة للجميع؛ أو إن بدر عن مقدم الرعاية عبارات أو غير 


ذلك مفادها أن الإفصاح عن التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي قد لا يقابل بالاحترام والتعاطف، واحترام السريّة. 


تفرض حالات الطوارئ ضغطًا إضافيًا على الأنظمة الصحية 
التي تكون مثقلة بالفعل. ولكن، برغم ذلك، فإن إغفال آثار 
العنف المبني على النوع الاجتماعي على الصحة الجسدية 


والنفسية لا يمثل فقط فرصة ضائعة: بل قد يكون أيضا انتهاكًا 
للأخلاق الطبية. وقد يخفق العاملون في مجال الرعاية الصحية 


في توفير الرعاية اللازمة – بل والضرورية لإنقاذ الأرواح 
– مثل العلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة 
البشرية، ومنع الحمل الطارئ، وعلاج الأمراض المنقولة 


جنسيا؛ً والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؛ والإحالة 
بصورة مناسبة للخدمات القانونية وغيرها من الخدمات التي 


يمكن أن تقدم الدعم للناجين وتمنع وقوعهم ضحايا مرة أخرى.


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع الصحة
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صحة
ال


الصحة
ينطبق هذا الجزء على الجهات التالية:


آليات التنسيق في قطاع الصحة  •
الجهات الفاعلة في قطاع الصحة )الطواقم العاملة والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر   •


والهلال الأحمر(، والمنظمات الأهلية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثال: المجموعات النسائية، الشباب/ المراهقون، المسنون، وغيرهم( المرتبطة بالصحة  •


أصحاب المصلحة الآخرون في مجال الصحة، بما فيهم الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي ومجموعات المجتمع المدني الأخرى  •


مقدمة


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'الصحة'
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً وإجتماعيا،ً وليست 


مجرد انعدام المرض أو العجز. 19 – 22 حزيران 1946


)ديباجة دستور منظمة الصحية العالمية الذي تم تبنيه في مؤتمر الصحة 
الدولي في نيويورك، في الفترة ما بين 19 – 22 حزيران، والذي وقع عليه 


ممثلو 61 دولة في 22 تموز 1946 [السجلات الرسمية لمنظمة الصحة 
العالمية، رقم 2، ص. 100] ودخل حير التنفيذ في 7 إبريل/نيسان 1948. 


 متاح من خلال الرابط التالي: 
)<www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf>.


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي
راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


تكون الخدمات الصحية أحيانا هي نقطة الاتصال الأولى – وأحيانا الوحيدة – بالناجين الباحثين عن المساعدة من أجل العنف المبني 
على النوع الاجتماعي. ومن أجل تيسير الرعاية، يجب أن يكون الناجون قادرين على الوصول بشكل آمن للمرافق الصحية )مثل الانتقال 
الآمن من/ إلى المرافق الصحية، والإضاءة الكافية داخل المرافق، وتوافر نقاط دخول للخدمات تتسم بالسرية ولا تشعر الناجين بوصمة 


العار، والخدمات المجانية وغيرها(. كذلك من الضروري أن يكون مقدمو الخدمات الصحية في حالات الطوارئ مجهزين لتقديم الخدمات 
الصحية الجيدة للناجين دون تمييز. 


م خدمة آخر( بسبب الخوف من التداعيات،  لا يفصح الكثير من الناجين عن العنف الذي تعرضوا له لمقدمي الرعاية الصحية )أو لأي مقدِّ
ووصمة العار الاجتماعية، ونبذ الشركاء / الأسُر لهم وعدد من الأسباب الأخرى. وإذا لم يكن مقدمو الرعاية الصحية مدربين بشكل جيد، 
فقد لا يتمكنون من ملاحظة مؤشرات التعرض للعنف. كما قد يتم إثناء الناجين من غير قصد عن طلب المساعدة بشأن المشاكل الصحية 


المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي. ويمكن أن يحدث هذا إن لم يطرح مقدم الرعاية الأسئلة الصحيحة؛ أو إن لم تبين مواد 
التواصل الموجودة في المرفق الصحي بوضوح الخدمات المتوفرة فيه، وأنها متاحة للجميع؛ أو إن بدر عن مقدم الرعاية عبارات أو غير 


ذلك مفادها أن الإفصاح عن التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي قد لا يقابل بالاحترام والتعاطف، واحترام السريّة. 


تفرض حالات الطوارئ ضغطًا إضافيًا على الأنظمة الصحية 
التي تكون مثقلة بالفعل. ولكن، برغم ذلك، فإن إغفال آثار 
العنف المبني على النوع الاجتماعي على الصحة الجسدية 


والنفسية لا يمثل فقط فرصة ضائعة: بل قد يكون أيضا انتهاكًا 
للأخلاق الطبية. وقد يخفق العاملون في مجال الرعاية الصحية 


في توفير الرعاية اللازمة – بل والضرورية لإنقاذ الأرواح 
– مثل العلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة 
البشرية، ومنع الحمل الطارئ، وعلاج الأمراض المنقولة 


جنسيا؛ً والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؛ والإحالة 
بصورة مناسبة للخدمات القانونية وغيرها من الخدمات التي 


يمكن أن تقدم الدعم للناجين وتمنع وقوعهم ضحايا مرة أخرى.


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع الصحة
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صحة
ال


الصحة
ينطبق هذا الجزء على الجهات التالية:


آليات التنسيق في قطاع الصحة  •
الجهات الفاعلة في قطاع الصحة )الطواقم العاملة والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر   •


والهلال الأحمر(، والمنظمات الأهلية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثال: المجموعات النسائية، الشباب/ المراهقون، المسنون، وغيرهم( المرتبطة بالصحة  •


أصحاب المصلحة الآخرون في مجال الصحة، بما فيهم الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي ومجموعات المجتمع المدني الأخرى  •


مقدمة


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'الصحة'
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً وإجتماعيا،ً وليست 


مجرد انعدام المرض أو العجز. 19 – 22 حزيران 1946


)ديباجة دستور منظمة الصحية العالمية الذي تم تبنيه في مؤتمر الصحة 
الدولي في نيويورك، في الفترة ما بين 19 – 22 حزيران، والذي وقع عليه 


ممثلو 61 دولة في 22 تموز 1946 [السجلات الرسمية لمنظمة الصحة 
العالمية، رقم 2، ص. 100] ودخل حير التنفيذ في 7 إبريل/نيسان 1948. 


 متاح من خلال الرابط التالي: 
)<www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf>.


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


صحة
ال


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


وإضافة لذلك، حين يكون مقدمو الرعاية الصحية غير 
مدربين على المبادئ الإرشادية للعمل مع الناجين 


– كما هو الحال حين لا يحترم مقدمو الرعاية سرية 
المرضى أو لا يتفهمون كيفية التصدي للاحتياجات 
الخاصة للناجين الأطفال – فقد يزيد خطر تعرض 
الناجين للمزيد من العنف سواء من الشريك، و/ أو 


أفراد الأسرة و/ أو أفراد المجتمع المحلي. 


فابتداء من المراحل المبكرة لحالة الطوارئ، ينبغي أن 
يكون لدى نظم الرعاية الصحية خدمات جيدة قادرة 
على توفير الرعاية السريرية للناجين من الاعتداء 


الجنسي بحسب معايير مجموعة الخدمات الأولية التي 
تمثل الحد الأدنى. وإضافة لذلك – وفي أسرع وقتٍ 


ممكن في حالات الطوارئ – يجب على الجهات 
الفاعلة في مجال الصحة أن تكون مُجهَّزة لتتمكن 
من توفير الرعاية السريرية للصور الأخرى من 


العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الإصابات 
ومضاعفات الحمل نتيجة لعنف الشريك الحميم، 


والآثار الصحية لممارسة العلاقات الجنسية في سن 
مبكر، وحالات الحمل الناتجة عن زواج الأطفال؛ 


والمضاعفات المتعلقة ببتر/تشويه الأعضاء التناسلية 
الأنثوية وغيرها(. من الضروري إعلام المجتمعات 


المحلية بفوائد الرعاية وأماكن الحصول عليها بمجرد 
إنشاء الخدمات.  


لا تعد الخدمات الصحية الكافية حيوية لضمان الرعاية الضرورية لإنقاذ أرواح النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 فحسب، 
ولكنها تمثل أيضًا لبنات البناء الرئيسية لأي وضع يحاول تخطي الدمار الناشئ عن حالة الطوارئ الإنسانية. عندما تكون أنظمة الرعاية 


الصحية آمنة، وسرية، ومصممة بشكل فاعل، وحساسة، ويسهل الوصول إليها )من حيث الموقع والقدرة المادية على الوصول( وعالية الجودة 
فإنها تستطيع: 


تيسير الرعاية الفورية للناجين.  


البدء بعملية التعافي – والتي لا تؤدي فقط إلى فوائد تتعلق بالصحة الجسدية والعقلية للناجين فحسب، ولكن يمكن أيضًا أن تكون لها   
فوائد واسعة للأسر، والمجتمعات المحلية والمجتمعات بشكل عام. 


يجب أن تتم الأنشطة التي ينفذها قطاع الصحة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه بالتنسيق مع الخبراء والجهات الفاعلة 
ق مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي،  في القطاعات الإنسانية الأخرى. كما يجب على الجهات الفاعلة في مجال الصحة أن تنسِّ


والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية والسن والبيئة – حيثما وجدوا – )راجع 'التنسيق أدناه'(. 


مقدمة


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
خدمات الصحة الأساسية – معيار الصحة الجنسية والإنجابية رقم 1: الصحة الإنجابية


مع بداية حالة الطوارئ، ينبغي أن يتاح للناس خدمات الصحة الإنجابية ذات   
الأولوية في إطار مجموعة الخدمات الأولية التي تمثل الحد الأدنى في حالات 
الأزمات، وأن تتاح لهم خدمات الصحة الإنجابية الشاملة مع استقرار الوضع.


    الإجراءات الرئيسية: 
تطبيق تدابير ترمي إلى تقليل خطر العنف الجنسي بالتنسيق مع القطاعات    • 


أو مجموعات العمل المناسبة الأخرى ذات الصلة.


إبلاغ السكان بفوائد الخدمات السريرية وتوفرها للناجين من العنف الجنسي.   • 


معيار نظم الصحة رقم 2: الموارد البشرية
المذكرة الإرشادية 1: مستويات التوظيف


يمكن أن يؤدي وجود عاملة صحية واحدة فقط أو ممثلة عن إحدى المجموعات   
العرقية المهمشة ضمن طاقم العمل إلى زيادة قدرة النساء أو الأشخاص المنتمين 


للأقليات بشكل كبير على الوصول للخدمات الصحية. 


معيار نظم الصحة رقم 5: إدارة معلومات الصحة
المذكرة الإرشادية 4: السرية


ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سلامة الأفراد والبيانات ذاتها ... والبيانات   
التي ترتبط بالإصابات الناشئة عن التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.


 )Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian charter and
minimum standards in humanitarian response, <www.sphereproject.org/


resources/download-publications/?search=1&keywords=&language= 
English& category=22>(


1 لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي 


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 


والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه، وضحايا الاستغلال 
الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 


للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات لكل من هذه الفئات راجع ص. 10 من إرشادات هذا القطاع. 
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما قبل 


المرحلةالحالة الطارئةالحالة الطارئة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الصحة.
فحص المفاهيم والمعايير والممارسات المجتمعية وعلاقتها بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وخدمات الصحة المرتبطة بالعنف المبني على  النوع الاجتماعي )مثل، وصمة العار التي تمنع حصول الناجين على الرعاية الصحية، وتوعية المجتمع بشأن العواقب الصحية الجسدية والعقلية الناتجة عن العنف المبني على 


النوع الاجتماعي ومزايا الحصول على الرعاية الصحية، والدعم الحالي الذي يقدمه المجتمع للناجين، وسلوكيات مقدمي الرعاية الصحية تجاه الناجين، وغير ذلك(.


تحليل سلامة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي الحالية وإمكانية الوصول إليها  )مثل، التنقل الآمن من وإلى المرافق، وعوائق التكلفة واللغة و/أو العوائق المادية التي تحول دون الحصول الخدمات، لا سيما بالنسبة للأقليات وذوي الإعاقة، وتوفر العيادات المتنقلة، وغير ذلك(.
تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية المتوفرة حاليًا والمرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة، والخصوصية والسرية، ونسبة تمثيل الإناث في المناصب الإدارية والسريرية، وسياسات وبروتوكولات الرعاية السريرية للناجين، وعمليات التوثيق وتبادل المعلومات الآمنة 


والأخلاقية، وتوفر الأدوية والمعدات الملائمة، وغير ذلك(. 
تقييم مستوى الوعي لدى الموظفين  المتخصصين )في العناية السريرية( في توفير الرعاية الموجهة للناجين )بما في ذلك معرفة طرق تقديم الرعاية الطبية للبالغين والأطفال الناجين من الاعتداء الجنسي، وطرق توثيق حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل سري وآمن، ومعرفة سبل الإحالة المتعددة 


القطاعات واستخدامها، ومعرفة طرق تقديم الرعاية لحالات عنف الشريك الحميم وغيرها من أشكال العنف المنزلي، وكيفية تقديم الشهادة في المحكمة عند الاقتضاء، وغير ذلك(.
تقييم كافة موظفي الرعاية الصحية بشأن القضايا الأساسية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية.


دراسة القوانين الوطنية والمحلية ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي التي من شأنها التأثير على توفير خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، التعاريف القانونية للاغتصاب وغيره من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والسن القانوني لقبول ممارسة الجنس، 
والوضع القانوني للإجهاض ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، وغير ذلك(.


في ظل قيادة/مشاركة وزارة الصحة، تقييم ما إذا كانت السياسات والبروتوكولات الوطنية الحالية ذات الصلة بالرعاية السريرية وإحالة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي تتماشى مع المعايير الدولية )مثل العلاج الوقائي بعد التعرض للعدوى، ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، والرعاية في حالات 
الإجهاض / ما بعد الإجهاض في الأماكن التي تكون فيها هذه الخدمات قانونية، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالصحة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية والأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر والآثار الصحية للعنف المبني على النوع الاجتماعي وفوائد الحصول على العلاج 
الصحي وكيفية الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الصحة ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي بحيث تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة بالنسبة للوقاية والاستجابة التي يقوم بها قطاع الصحة.


التعيين المسبق للموظفين المدربين وتوفير المستلزمات الملائمة لتنفيذ الرعاية السريرية للناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في العديد من أنظمة تقديم الرعاية الصحية )مثل، الأدوية الطبية، والمعدات، والمستلزمات الإدارية، ودعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والإحالة وغيرها(. 
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة ولموظفي ومديري المرافق الصحية  والعاملين في الصحة المجتمعية )بما في ذلك القابلات التقليديات والمعالجين التقليديين( حول البروتوكولات المتعلقة بالاعتداء الجنسي. 


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ برامج الصحة )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
زيادة إتاحة مرافق الرعاية الصحية والإنجابية التي تدمج الخدمات ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، توفير المرافقين بصوة آمنة وسرية إلى المرافق؛ واختيار مواعيد عمل مريحة. وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للرعاية الصحية بصورة شاملة، وإلغاء رسوم الخدمة، وغير ذلك(.


تنفيذ الاستراتيجيات من شأنها رفع مستوى جودة الرعاية الصحية للناجين في مرافق الرعاية الصحية )مثل، تنفيذ التوجيهات الإرشادية القياسية للرعاية الصحية في حالات الاعتداء الجنسي، وإنشاء غرف خاصة للاستشارة، والمحافظة على مستوى ملائم من المستلزمات والعقاقير الطبية، وتوفير خدمات المتابعة وغير ذلك(.
تعزيز قدرات مزودي الرعاية الصحية على تقديم رعاية صحية عالية الجودة للناجين من خلال التدريب والدعم والإشراف )وتعيين أخصائي اجتماعي مختص بحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي للإشراف على الموظفين في المرافق الصحية حيثما يكون ذلك ممكنًا(.


تنفيذ كافة برامج الرعاية الصحية ضمن إطار من الاستدامة تتجاوز مرحلة الأزمة الأولية )مثل، تصميم خطط لإعادة بناء مراكز الرعاية الصحية، وتوفير تدريب أكثر كثافة وتكرارًا لموظفي الرعاية الصحية، ووضع استراتيجيات لإدارة تزويد الخدمات على المدى الطويل(.


 السياسات
تطوير و / أو توحيد بروتوكولات وسياسات برامج الصحة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي بحيث تضمن توفير رعاية صحية سرية ورحيمة وذات جودة عالية للناجيات ودعم سبل الإحالة متعددة القطاعات.


كسب التأييد لإصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية التي تحول دون حصول الناجين أو المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي على الرعاية الصحية عالية الجودة وغيرها من الخدمات، وتخصيص التمويل لاستدامة الخدمات.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج الصحة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الصحة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو أفراد عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


دمج رسائل العنف المبني على النوع الاجتماعي في أنشطة التوعية والتواصل مع المجتمع المحلي بشأن الصحية )بما في ذلك الوقاية، وأماكن الإبلاغ عن المخاطر، والآثار الصحية للأنواع المختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكيفية الحصول على الرعاية الصحية، باستخدام صيغ مختلفة لضمان إتاحة الوصول(.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للصحة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


 


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالصحة في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة 
الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الصحة.


39أ


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما قبل 


المرحلةالحالة الطارئةالحالة الطارئة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الصحة.
فحص المفاهيم والمعايير والممارسات المجتمعية وعلاقتها بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وخدمات الصحة المرتبطة بالعنف المبني على  النوع الاجتماعي )مثل، وصمة العار التي تمنع حصول الناجين على الرعاية الصحية، وتوعية المجتمع بشأن العواقب الصحية الجسدية والعقلية الناتجة عن العنف المبني على 


النوع الاجتماعي ومزايا الحصول على الرعاية الصحية، والدعم الحالي الذي يقدمه المجتمع للناجين، وسلوكيات مقدمي الرعاية الصحية تجاه الناجين، وغير ذلك(.


تحليل سلامة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي الحالية وإمكانية الوصول إليها  )مثل، التنقل الآمن من وإلى المرافق، وعوائق التكلفة واللغة و/أو العوائق المادية التي تحول دون الحصول الخدمات، لا سيما بالنسبة للأقليات وذوي الإعاقة، وتوفر العيادات المتنقلة، وغير ذلك(.
تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية المتوفرة حاليًا والمرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة، والخصوصية والسرية، ونسبة تمثيل الإناث في المناصب الإدارية والسريرية، وسياسات وبروتوكولات الرعاية السريرية للناجين، وعمليات التوثيق وتبادل المعلومات الآمنة 


والأخلاقية، وتوفر الأدوية والمعدات الملائمة، وغير ذلك(. 
تقييم مستوى الوعي لدى الموظفين  المتخصصين )في العناية السريرية( في توفير الرعاية الموجهة للناجين )بما في ذلك معرفة طرق تقديم الرعاية الطبية للبالغين والأطفال الناجين من الاعتداء الجنسي، وطرق توثيق حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل سري وآمن، ومعرفة سبل الإحالة المتعددة 


القطاعات واستخدامها، ومعرفة طرق تقديم الرعاية لحالات عنف الشريك الحميم وغيرها من أشكال العنف المنزلي، وكيفية تقديم الشهادة في المحكمة عند الاقتضاء، وغير ذلك(.
تقييم كافة موظفي الرعاية الصحية بشأن القضايا الأساسية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية.


دراسة القوانين الوطنية والمحلية ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي التي من شأنها التأثير على توفير خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، التعاريف القانونية للاغتصاب وغيره من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والسن القانوني لقبول ممارسة الجنس، 
والوضع القانوني للإجهاض ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، وغير ذلك(.


في ظل قيادة/مشاركة وزارة الصحة، تقييم ما إذا كانت السياسات والبروتوكولات الوطنية الحالية ذات الصلة بالرعاية السريرية وإحالة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي تتماشى مع المعايير الدولية )مثل العلاج الوقائي بعد التعرض للعدوى، ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، والرعاية في حالات 
الإجهاض / ما بعد الإجهاض في الأماكن التي تكون فيها هذه الخدمات قانونية، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالصحة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية والأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر والآثار الصحية للعنف المبني على النوع الاجتماعي وفوائد الحصول على العلاج 
الصحي وكيفية الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الصحة ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي بحيث تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة بالنسبة للوقاية والاستجابة التي يقوم بها قطاع الصحة.


التعيين المسبق للموظفين المدربين وتوفير المستلزمات الملائمة لتنفيذ الرعاية السريرية للناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في العديد من أنظمة تقديم الرعاية الصحية )مثل، الأدوية الطبية، والمعدات، والمستلزمات الإدارية، ودعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والإحالة وغيرها(. 
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة ولموظفي ومديري المرافق الصحية  والعاملين في الصحة المجتمعية )بما في ذلك القابلات التقليديات والمعالجين التقليديين( حول البروتوكولات المتعلقة بالاعتداء الجنسي. 


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ برامج الصحة )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
زيادة إتاحة مرافق الرعاية الصحية والإنجابية التي تدمج الخدمات ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، توفير المرافقين بصوة آمنة وسرية إلى المرافق؛ واختيار مواعيد عمل مريحة. وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للرعاية الصحية بصورة شاملة، وإلغاء رسوم الخدمة، وغير ذلك(.


تنفيذ الاستراتيجيات من شأنها رفع مستوى جودة الرعاية الصحية للناجين في مرافق الرعاية الصحية )مثل، تنفيذ التوجيهات الإرشادية القياسية للرعاية الصحية في حالات الاعتداء الجنسي، وإنشاء غرف خاصة للاستشارة، والمحافظة على مستوى ملائم من المستلزمات والعقاقير الطبية، وتوفير خدمات المتابعة وغير ذلك(.
تعزيز قدرات مزودي الرعاية الصحية على تقديم رعاية صحية عالية الجودة للناجين من خلال التدريب والدعم والإشراف )وتعيين أخصائي اجتماعي مختص بحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي للإشراف على الموظفين في المرافق الصحية حيثما يكون ذلك ممكنًا(.


تنفيذ كافة برامج الرعاية الصحية ضمن إطار من الاستدامة تتجاوز مرحلة الأزمة الأولية )مثل، تصميم خطط لإعادة بناء مراكز الرعاية الصحية، وتوفير تدريب أكثر كثافة وتكرارًا لموظفي الرعاية الصحية، ووضع استراتيجيات لإدارة تزويد الخدمات على المدى الطويل(.


 السياسات
تطوير و / أو توحيد بروتوكولات وسياسات برامج الصحة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي بحيث تضمن توفير رعاية صحية سرية ورحيمة وذات جودة عالية للناجيات ودعم سبل الإحالة متعددة القطاعات.


كسب التأييد لإصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية التي تحول دون حصول الناجين أو المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي على الرعاية الصحية عالية الجودة وغيرها من الخدمات، وتخصيص التمويل لاستدامة الخدمات.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج الصحة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الصحة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو أفراد عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


دمج رسائل العنف المبني على النوع الاجتماعي في أنشطة التوعية والتواصل مع المجتمع المحلي بشأن الصحية )بما في ذلك الوقاية، وأماكن الإبلاغ عن المخاطر، والآثار الصحية للأنواع المختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكيفية الحصول على الرعاية الصحية، باستخدام صيغ مختلفة لضمان إتاحة الوصول(.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للصحة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


 


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالصحة في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة 
الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الصحة.


39أ


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما قبل 


المرحلةالحالة الطارئةالحالة الطارئة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الصحة.
فحص المفاهيم والمعايير والممارسات المجتمعية وعلاقتها بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وخدمات الصحة المرتبطة بالعنف المبني على  النوع الاجتماعي )مثل، وصمة العار التي تمنع حصول الناجين على الرعاية الصحية، وتوعية المجتمع بشأن العواقب الصحية الجسدية والعقلية الناتجة عن العنف المبني على 


النوع الاجتماعي ومزايا الحصول على الرعاية الصحية، والدعم الحالي الذي يقدمه المجتمع للناجين، وسلوكيات مقدمي الرعاية الصحية تجاه الناجين، وغير ذلك(.


تحليل سلامة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي الحالية وإمكانية الوصول إليها  )مثل، التنقل الآمن من وإلى المرافق، وعوائق التكلفة واللغة و/أو العوائق المادية التي تحول دون الحصول الخدمات، لا سيما بالنسبة للأقليات وذوي الإعاقة، وتوفر العيادات المتنقلة، وغير ذلك(.
تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية المتوفرة حاليًا والمرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة، والخصوصية والسرية، ونسبة تمثيل الإناث في المناصب الإدارية والسريرية، وسياسات وبروتوكولات الرعاية السريرية للناجين، وعمليات التوثيق وتبادل المعلومات الآمنة 


والأخلاقية، وتوفر الأدوية والمعدات الملائمة، وغير ذلك(. 
تقييم مستوى الوعي لدى الموظفين  المتخصصين )في العناية السريرية( في توفير الرعاية الموجهة للناجين )بما في ذلك معرفة طرق تقديم الرعاية الطبية للبالغين والأطفال الناجين من الاعتداء الجنسي، وطرق توثيق حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل سري وآمن، ومعرفة سبل الإحالة المتعددة 


القطاعات واستخدامها، ومعرفة طرق تقديم الرعاية لحالات عنف الشريك الحميم وغيرها من أشكال العنف المنزلي، وكيفية تقديم الشهادة في المحكمة عند الاقتضاء، وغير ذلك(.
تقييم كافة موظفي الرعاية الصحية بشأن القضايا الأساسية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية.


دراسة القوانين الوطنية والمحلية ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي التي من شأنها التأثير على توفير خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، التعاريف القانونية للاغتصاب وغيره من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والسن القانوني لقبول ممارسة الجنس، 
والوضع القانوني للإجهاض ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، وغير ذلك(.


في ظل قيادة/مشاركة وزارة الصحة، تقييم ما إذا كانت السياسات والبروتوكولات الوطنية الحالية ذات الصلة بالرعاية السريرية وإحالة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي تتماشى مع المعايير الدولية )مثل العلاج الوقائي بعد التعرض للعدوى، ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، والرعاية في حالات 
الإجهاض / ما بعد الإجهاض في الأماكن التي تكون فيها هذه الخدمات قانونية، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالصحة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية والأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر والآثار الصحية للعنف المبني على النوع الاجتماعي وفوائد الحصول على العلاج 
الصحي وكيفية الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الصحة ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي بحيث تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة بالنسبة للوقاية والاستجابة التي يقوم بها قطاع الصحة.


التعيين المسبق للموظفين المدربين وتوفير المستلزمات الملائمة لتنفيذ الرعاية السريرية للناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في العديد من أنظمة تقديم الرعاية الصحية )مثل، الأدوية الطبية، والمعدات، والمستلزمات الإدارية، ودعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والإحالة وغيرها(. 
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة ولموظفي ومديري المرافق الصحية  والعاملين في الصحة المجتمعية )بما في ذلك القابلات التقليديات والمعالجين التقليديين( حول البروتوكولات المتعلقة بالاعتداء الجنسي. 


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ برامج الصحة )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
زيادة إتاحة مرافق الرعاية الصحية والإنجابية التي تدمج الخدمات ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، توفير المرافقين بصوة آمنة وسرية إلى المرافق؛ واختيار مواعيد عمل مريحة. وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للرعاية الصحية بصورة شاملة، وإلغاء رسوم الخدمة، وغير ذلك(.


تنفيذ الاستراتيجيات من شأنها رفع مستوى جودة الرعاية الصحية للناجين في مرافق الرعاية الصحية )مثل، تنفيذ التوجيهات الإرشادية القياسية للرعاية الصحية في حالات الاعتداء الجنسي، وإنشاء غرف خاصة للاستشارة، والمحافظة على مستوى ملائم من المستلزمات والعقاقير الطبية، وتوفير خدمات المتابعة وغير ذلك(.
تعزيز قدرات مزودي الرعاية الصحية على تقديم رعاية صحية عالية الجودة للناجين من خلال التدريب والدعم والإشراف )وتعيين أخصائي اجتماعي مختص بحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي للإشراف على الموظفين في المرافق الصحية حيثما يكون ذلك ممكنًا(.


تنفيذ كافة برامج الرعاية الصحية ضمن إطار من الاستدامة تتجاوز مرحلة الأزمة الأولية )مثل، تصميم خطط لإعادة بناء مراكز الرعاية الصحية، وتوفير تدريب أكثر كثافة وتكرارًا لموظفي الرعاية الصحية، ووضع استراتيجيات لإدارة تزويد الخدمات على المدى الطويل(.


 السياسات
تطوير و / أو توحيد بروتوكولات وسياسات برامج الصحة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي بحيث تضمن توفير رعاية صحية سرية ورحيمة وذات جودة عالية للناجيات ودعم سبل الإحالة متعددة القطاعات.


كسب التأييد لإصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية التي تحول دون حصول الناجين أو المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي على الرعاية الصحية عالية الجودة وغيرها من الخدمات، وتخصيص التمويل لاستدامة الخدمات.


 التواصل وتبادل المعلومات
ضمان أن تتقيد برامج الصحة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الصحة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو أفراد عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


دمج رسائل العنف المبني على النوع الاجتماعي في أنشطة التوعية والتواصل مع المجتمع المحلي بشأن الصحية )بما في ذلك الوقاية، وأماكن الإبلاغ عن المخاطر، والآثار الصحية للأنواع المختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكيفية الحصول على الرعاية الصحية، باستخدام صيغ مختلفة لضمان إتاحة الوصول(.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للصحة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(
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مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع. راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية 


تتصف الأزمات الإنسانية في كثير من الأحيان بمستويات عالية من 
التهجير، سواء بالنسبة للاجئين أو السكان المشردين داخليًا. وتلعب 


المظالم المتعلقة بالأراضي وأوامر الإخلاء، ومصادرة المساكن 
والأراضي والممتلكات أو احتلالها دورًا هامًا في هذا التهجير. فكثيرًا ما 


يواجه اللاجئون والمشردون داخليًا والعائدون ما يلي: 


العيش في بيئات قد لا تتواجد فيها آليات الحماية التقليدية.  


الافتقار للوثائق التي تثبت حقهم في السكن والأرض والملكية.  


العيش في أوضاع شبيهة بالمخيمات لعدة سنوات دون معرفة توقيت   
العودة إلى ديارهم أو إمكانية ذلك.


التنازع مع المجتمعات المضيفة على الأراضي خلال بحثهم عن   
مستقر مؤقت أو دائم. 


العيش في مستوطنات عشوائية أو احتلال مبانٍ عامة/ خاصة مع   
التعرض للإخلاء القسري.


العودة إلى ديارهم للمطالبة بأراضيهم/ ممتلكاتهم التي شغلها سكان آخرون.   


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع السكن والأرض والملكية
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السكن والأرض 
والملكية


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق السكن والأرض والملكُية  •


الجهات الفاعلة )الطواقم العاملة والقيادة( المشاركة في عمل السكن والأرض والملكية: المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية   • 
)بما فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر(، والمنظمات الأهلية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسائية، المراهقون/ الشباب، المسنون وغيرهم( المتعلقة بالسكن والأرض والملكية  •
أصحاب المصلحة الآخرون في مجال السكن والأرض والملكية: الحكومات الوطنية والمحلية )مثل السكن، والأرض، والزراعة، والتخطيط، والبيئة،   •


والأشغال العامة، والعدالة وغيرها(، وقادة المجتمع المحلي، والمنظمات المهنية )مثل نقابات المحامين( ومجموعات المجتمع المدني ذات الصلة، 
والخبراء الوطنيين والمحليين في قضايا السكن والأرض والملكية، خاصة أولئك المطلعين على القوانين الوضعية والعرفية والعمليات القضائية 


مقدمة


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'السكن والأرض والملكية'


يغطي مفهوم السكن والأرض والملكية عددًا من حقوق 
الوصول للسكن والأرض والملكية – العامة والخاصة – 


التي تهدف لتوفير منزل: أي مكان يوفر مكانًا للعيش ويوفر 
القدرة على تأمين سبل الرزق. يمتلك الحقوق في السكن 


والأرض والملكية كل من المستأجرين، والمقيمين في 
مشروعات الإسكان التعاونية وأصحاب الحقوق العرفية في 


حيازة واستغلال الأراضي، وسكان القطاع غير الرسمي 
الذين لا يملكون ضمانات لحيازة السكن أو الأرض.


 Norwegian Refugee Council. 2014. :مأخوذ عن(
 ‘Life Can Change: Securing housing, land and


property rights for displaced women’, <http://
)womenshlp.nrc.no>
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مقدمة


تزيد مواطن انعدام المساواة والتمييز من تفاقم هذه 
المشكلات وتزيد من خطر تعرض النساء والفتيات 


للعنف المبني على النوع الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، 
عادةً ما يكون احتلال الأراضي أو الممتلكات، وتدمير 


المنازل، والإخلاء القسري من بين الاستراتيجيات 
المتعمدة التي تستخدمها الأطراف المتحاربة في 


النزاعات المسلحة. وفي مثل هذه الحالات، قد يدخل 
أولئك الذين يُتركون في المنزل )وهم النساء في الغالب( 
في جدالات أو مفاوضات أو مواجهات مع أولئك الذين 
يجبرونهم على الإخلاء، مما يعرضهم لخطر الانتهاك 


والضرب والاعتداء الجنسي والقتل. 


كما يمكن أن يسهم النقص في السكن الملائم في حالات 
التهجير وإعادة التوطين – سواء كان ذلك في الأحياء 
الفقيرة في المدن أو مستوطنات المحتلين أو المراكز 


الجماعية أو مستوطنات اللاجئين أو العائلات المضيفة 
– في وقوع حالات الاعتداء والانتهاك الجنسيين. 


ويمكن أن يتعرض المستأجرين من الفقراء والمهمشين 
للاعتداء والاستغلال على يد المُلّاك.


وفي حالات العودة، وخاصة حيث تمنع القوانين 
والأعراف النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر  من استئجار السكن أو الأراضي أو العقارات أو امتلاكها أو وراثتها، تصبح 


فرص التظلمّ لهؤلاء الأشخاص محدودة. كما تتعرض عادةً الأرامل والنساء المطلقات/ المنفصلات عن أزواجهن للخطر بشكل خاص، حيث 
قد لا يكنّ مسجلات رسميًا كربات للأسر أو كصاحبات الحق في حيازة الأرض. وأما اللاتي يمتلكن الأرض فقد يتعرضن لممارسات عرفية 


كالزواج القسري، أو قد يجبرنّ على البقاء في أوضاع تفرض عليهنّ العنف الأسري ليتمكنّ أفراد الأسرة من الاحتفاظ بحقوق حيازة الأرض 
والقدرة على الوصول إليها. كما قد يتعرض أولئك الذين لا يملكون ضمانات كافية لحيازة الأرض للاستغلال والعنف على يد أفراد الأسرة أو 


المجتمع المحلي، وخاصة إذا كانوا قد زادوا من قيمة الأرض )مثلاً من خلال تجهيز الأرض وزراعة المحاصيل(.


وقد يواجه الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية يعولها أطفال تحديات مشابهة في 
مسألة السكن والأرض والملكية. فحتى لو كانوا يمتلكون الأرض، قد لا يتمكنوا من زراعتها أو بناء منازل عليها لأنفسهم بسبب عدم امتلاكهم 


للمهارات اللازمة، أو بسبب التحديات الجسدية أو الصعوبة في الحصول على الدعم من المنظمات ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، قد لا 
يتمكنون من الحصول على مساعدات الإسكان إن لم تكن لديهم الوثائق اللازمة لإثبات ملكية المنزل أو الأرض أو العقار الخاص بهم. ويمكن 


أن تتفاقم هذه العوائق أكثر بسبب عدم قدرتهم على الوصول للعدالة عند انتهاك حقوقهم في الأرض.  


1  لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي 


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللواتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 


والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه، وضحايا الاستغلال 
الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من 


العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع ص. 10 من إرشادات هذا القطاع. 


على ماذا ينص مبدأ بينهيرو:
تلخص مبادئ تعويض اللاجئين والمهجرين عن السكن والأملاك لسنة 2005 


إطارا عاما للتصدي لحقوق السكن والأرض والملكية في سياق التهجير. تعرف هذه 
المبادئ 'بمبادئ بينهيرو'، حيث تؤكد هذه الوثيقة أن لجميع الأشخاص المهجرين – 


سواء كانوا نازحين أو لاجئين، وسواء عادوا إلى ديارهم أم لم يعودوا – حق الحماية 
من الحرمان الاستبدادي وغير القانوني من منزل أو أرض أو ملكية. كما أنهم 


لهم الحق في استرجاع هذه الأملاك أو الحصول على تعويض مناسب عنها. وهو 
يقر بالحاجة لاتخاذ تدابير إيجابية تضمن للنساء والفتيات حقهن في الحصول على 


التعويض عن السكن والأراضي والممتلكات.


يؤكد مبدأ 4 على الحقوق المتساوية للرجال والنساء والأولاد والبنات في 
الحصول على التعويض عن السكن والملكية والأرض. وهذا يتضمن ضمانة حق 


الحيازة، وملكية العقار، والقدرة المتساوية على الوصول للميراث، واستخدام السكن 
والأراضي والممتلكات والسيطرة عليها والوصول إليها. وينص المبدأ صراحة على 


أن السياسات والممارسات وبرامج التعويض عن السكن والأراضي والممتلكات 
والسياسات والممارسات يجب ألا تظلم النساء والفتيات. كما يجب على الدول أن 


تتبنى تدابيرًا إيجابية لضمان المساواة بين الجنسين في هذا المجال. 


 United Nations Sub-Commission on the Promotion :المأخوذ عن(
 and Protection of Human Rights. 2005. Principles on Housing and


Property Restitution for Refugees and Displaced Persons, E/CN.4/
)Sub.2/2005/17, <www.refworld.org/docid/41640c874.html>


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية 


تتصف الأزمات الإنسانية في كثير من الأحيان بمستويات عالية من 
التهجير، سواء بالنسبة للاجئين أو السكان المشردين داخليًا. وتلعب 


المظالم المتعلقة بالأراضي وأوامر الإخلاء، ومصادرة المساكن 
والأراضي والممتلكات أو احتلالها دورًا هامًا في هذا التهجير. فكثيرًا ما 


يواجه اللاجئون والمشردون داخليًا والعائدون ما يلي: 


العيش في بيئات قد لا تتواجد فيها آليات الحماية التقليدية.  


الافتقار للوثائق التي تثبت حقهم في السكن والأرض والملكية.  


العيش في أوضاع شبيهة بالمخيمات لعدة سنوات دون معرفة توقيت   
العودة إلى ديارهم أو إمكانية ذلك.


التنازع مع المجتمعات المضيفة على الأراضي خلال بحثهم عن   
مستقر مؤقت أو دائم. 


العيش في مستوطنات عشوائية أو احتلال مبانٍ عامة/ خاصة مع   
التعرض للإخلاء القسري.


العودة إلى ديارهم للمطالبة بأراضيهم/ ممتلكاتهم التي شغلها سكان آخرون.   


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع السكن والأرض والملكية
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السكن والأرض 
والملكية


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق السكن والأرض والملكُية  •


الجهات الفاعلة )الطواقم العاملة والقيادة( المشاركة في عمل السكن والأرض والملكية: المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية   • 
)بما فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر(، والمنظمات الأهلية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسائية، المراهقون/ الشباب، المسنون وغيرهم( المتعلقة بالسكن والأرض والملكية  •
أصحاب المصلحة الآخرون في مجال السكن والأرض والملكية: الحكومات الوطنية والمحلية )مثل السكن، والأرض، والزراعة، والتخطيط، والبيئة،   •


والأشغال العامة، والعدالة وغيرها(، وقادة المجتمع المحلي، والمنظمات المهنية )مثل نقابات المحامين( ومجموعات المجتمع المدني ذات الصلة، 
والخبراء الوطنيين والمحليين في قضايا السكن والأرض والملكية، خاصة أولئك المطلعين على القوانين الوضعية والعرفية والعمليات القضائية 


مقدمة


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'السكن والأرض والملكية'


يغطي مفهوم السكن والأرض والملكية عددًا من حقوق 
الوصول للسكن والأرض والملكية – العامة والخاصة – 


التي تهدف لتوفير منزل: أي مكان يوفر مكانًا للعيش ويوفر 
القدرة على تأمين سبل الرزق. يمتلك الحقوق في السكن 


والأرض والملكية كل من المستأجرين، والمقيمين في 
مشروعات الإسكان التعاونية وأصحاب الحقوق العرفية في 


حيازة واستغلال الأراضي، وسكان القطاع غير الرسمي 
الذين لا يملكون ضمانات لحيازة السكن أو الأرض.
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ض والملكية
السكن والأر


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


تزيد مواطن انعدام المساواة والتمييز من تفاقم هذه 
المشكلات وتزيد من خطر تعرض النساء والفتيات 


للعنف المبني على النوع الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، 
عادةً ما يكون احتلال الأراضي أو الممتلكات، وتدمير 


المنازل، والإخلاء القسري من بين الاستراتيجيات 
المتعمدة التي تستخدمها الأطراف المتحاربة في 


النزاعات المسلحة. وفي مثل هذه الحالات، قد يدخل 
أولئك الذين يُتركون في المنزل )وهم النساء في الغالب( 
في جدالات أو مفاوضات أو مواجهات مع أولئك الذين 
يجبرونهم على الإخلاء، مما يعرضهم لخطر الانتهاك 


والضرب والاعتداء الجنسي والقتل. 


كما يمكن أن يسهم النقص في السكن الملائم في حالات 
التهجير وإعادة التوطين – سواء كان ذلك في الأحياء 
الفقيرة في المدن أو مستوطنات المحتلين أو المراكز 


الجماعية أو مستوطنات اللاجئين أو العائلات المضيفة 
– في وقوع حالات الاعتداء والانتهاك الجنسيين. 


ويمكن أن يتعرض المستأجرين من الفقراء والمهمشين 
للاعتداء والاستغلال على يد المُلّاك.


وفي حالات العودة، وخاصة حيث تمنع القوانين 
والأعراف النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر  من استئجار السكن أو الأراضي أو العقارات أو امتلاكها أو وراثتها، تصبح 


فرص التظلمّ لهؤلاء الأشخاص محدودة. كما تتعرض عادةً الأرامل والنساء المطلقات/ المنفصلات عن أزواجهن للخطر بشكل خاص، حيث 
قد لا يكنّ مسجلات رسميًا كربات للأسر أو كصاحبات الحق في حيازة الأرض. وأما اللاتي يمتلكن الأرض فقد يتعرضن لممارسات عرفية 


كالزواج القسري، أو قد يجبرنّ على البقاء في أوضاع تفرض عليهنّ العنف الأسري ليتمكنّ أفراد الأسرة من الاحتفاظ بحقوق حيازة الأرض 
والقدرة على الوصول إليها. كما قد يتعرض أولئك الذين لا يملكون ضمانات كافية لحيازة الأرض للاستغلال والعنف على يد أفراد الأسرة أو 


المجتمع المحلي، وخاصة إذا كانوا قد زادوا من قيمة الأرض )مثلاً من خلال تجهيز الأرض وزراعة المحاصيل(.


وقد يواجه الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية يعولها أطفال تحديات مشابهة في 
مسألة السكن والأرض والملكية. فحتى لو كانوا يمتلكون الأرض، قد لا يتمكنوا من زراعتها أو بناء منازل عليها لأنفسهم بسبب عدم امتلاكهم 


للمهارات اللازمة، أو بسبب التحديات الجسدية أو الصعوبة في الحصول على الدعم من المنظمات ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، قد لا 
يتمكنون من الحصول على مساعدات الإسكان إن لم تكن لديهم الوثائق اللازمة لإثبات ملكية المنزل أو الأرض أو العقار الخاص بهم. ويمكن 


أن تتفاقم هذه العوائق أكثر بسبب عدم قدرتهم على الوصول للعدالة عند انتهاك حقوقهم في الأرض.  


1  لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي 


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللواتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 


والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه، وضحايا الاستغلال 
الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من 


العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع ص. 10 من إرشادات هذا القطاع. 


على ماذا ينص مبدأ بينهيرو:
تلخص مبادئ تعويض اللاجئين والمهجرين عن السكن والأملاك لسنة 2005 


إطارا عاما للتصدي لحقوق السكن والأرض والملكية في سياق التهجير. تعرف هذه 
المبادئ 'بمبادئ بينهيرو'، حيث تؤكد هذه الوثيقة أن لجميع الأشخاص المهجرين – 


سواء كانوا نازحين أو لاجئين، وسواء عادوا إلى ديارهم أم لم يعودوا – حق الحماية 
من الحرمان الاستبدادي وغير القانوني من منزل أو أرض أو ملكية. كما أنهم 


لهم الحق في استرجاع هذه الأملاك أو الحصول على تعويض مناسب عنها. وهو 
يقر بالحاجة لاتخاذ تدابير إيجابية تضمن للنساء والفتيات حقهن في الحصول على 


التعويض عن السكن والأراضي والممتلكات.


يؤكد مبدأ 4 على الحقوق المتساوية للرجال والنساء والأولاد والبنات في 
الحصول على التعويض عن السكن والملكية والأرض. وهذا يتضمن ضمانة حق 


الحيازة، وملكية العقار، والقدرة المتساوية على الوصول للميراث، واستخدام السكن 
والأراضي والممتلكات والسيطرة عليها والوصول إليها. وينص المبدأ صراحة على 


أن السياسات والممارسات وبرامج التعويض عن السكن والأراضي والممتلكات 
والسياسات والممارسات يجب ألا تظلم النساء والفتيات. كما يجب على الدول أن 


تتبنى تدابيرًا إيجابية لضمان المساواة بين الجنسين في هذا المجال. 
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الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


تزيد مواطن انعدام المساواة والتمييز من تفاقم هذه 
المشكلات وتزيد من خطر تعرض النساء والفتيات 


للعنف المبني على النوع الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، 
عادةً ما يكون احتلال الأراضي أو الممتلكات، وتدمير 


المنازل، والإخلاء القسري من بين الاستراتيجيات 
المتعمدة التي تستخدمها الأطراف المتحاربة في 


النزاعات المسلحة. وفي مثل هذه الحالات، قد يدخل 
أولئك الذين يُتركون في المنزل )وهم النساء في الغالب( 
في جدالات أو مفاوضات أو مواجهات مع أولئك الذين 
يجبرونهم على الإخلاء، مما يعرضهم لخطر الانتهاك 


والضرب والاعتداء الجنسي والقتل. 


كما يمكن أن يسهم النقص في السكن الملائم في حالات 
التهجير وإعادة التوطين – سواء كان ذلك في الأحياء 
الفقيرة في المدن أو مستوطنات المحتلين أو المراكز 


الجماعية أو مستوطنات اللاجئين أو العائلات المضيفة 
– في وقوع حالات الاعتداء والانتهاك الجنسيين. 


ويمكن أن يتعرض المستأجرين من الفقراء والمهمشين 
للاعتداء والاستغلال على يد المُلّاك.


وفي حالات العودة، وخاصة حيث تمنع القوانين 
والأعراف النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر  من استئجار السكن أو الأراضي أو العقارات أو امتلاكها أو وراثتها، تصبح 


فرص التظلمّ لهؤلاء الأشخاص محدودة. كما تتعرض عادةً الأرامل والنساء المطلقات/ المنفصلات عن أزواجهن للخطر بشكل خاص، حيث 
قد لا يكنّ مسجلات رسميًا كربات للأسر أو كصاحبات الحق في حيازة الأرض. وأما اللاتي يمتلكن الأرض فقد يتعرضن لممارسات عرفية 


كالزواج القسري، أو قد يجبرنّ على البقاء في أوضاع تفرض عليهنّ العنف الأسري ليتمكنّ أفراد الأسرة من الاحتفاظ بحقوق حيازة الأرض 
والقدرة على الوصول إليها. كما قد يتعرض أولئك الذين لا يملكون ضمانات كافية لحيازة الأرض للاستغلال والعنف على يد أفراد الأسرة أو 


المجتمع المحلي، وخاصة إذا كانوا قد زادوا من قيمة الأرض )مثلاً من خلال تجهيز الأرض وزراعة المحاصيل(.


وقد يواجه الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية يعولها أطفال تحديات مشابهة في 
مسألة السكن والأرض والملكية. فحتى لو كانوا يمتلكون الأرض، قد لا يتمكنوا من زراعتها أو بناء منازل عليها لأنفسهم بسبب عدم امتلاكهم 


للمهارات اللازمة، أو بسبب التحديات الجسدية أو الصعوبة في الحصول على الدعم من المنظمات ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، قد لا 
يتمكنون من الحصول على مساعدات الإسكان إن لم تكن لديهم الوثائق اللازمة لإثبات ملكية المنزل أو الأرض أو العقار الخاص بهم. ويمكن 


أن تتفاقم هذه العوائق أكثر بسبب عدم قدرتهم على الوصول للعدالة عند انتهاك حقوقهم في الأرض.  


1  لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي 


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللواتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 


والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه، وضحايا الاستغلال 
الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من 


العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع ص. 10 من إرشادات هذا القطاع. 


على ماذا ينص مبدأ بينهيرو:
تلخص مبادئ تعويض اللاجئين والمهجرين عن السكن والأملاك لسنة 2005 


إطارا عاما للتصدي لحقوق السكن والأرض والملكية في سياق التهجير. تعرف هذه 
المبادئ 'بمبادئ بينهيرو'، حيث تؤكد هذه الوثيقة أن لجميع الأشخاص المهجرين – 


سواء كانوا نازحين أو لاجئين، وسواء عادوا إلى ديارهم أم لم يعودوا – حق الحماية 
من الحرمان الاستبدادي وغير القانوني من منزل أو أرض أو ملكية. كما أنهم 


لهم الحق في استرجاع هذه الأملاك أو الحصول على تعويض مناسب عنها. وهو 
يقر بالحاجة لاتخاذ تدابير إيجابية تضمن للنساء والفتيات حقهن في الحصول على 


التعويض عن السكن والأراضي والممتلكات.


يؤكد مبدأ 4 على الحقوق المتساوية للرجال والنساء والأولاد والبنات في 
الحصول على التعويض عن السكن والملكية والأرض. وهذا يتضمن ضمانة حق 


الحيازة، وملكية العقار، والقدرة المتساوية على الوصول للميراث، واستخدام السكن 
والأراضي والممتلكات والسيطرة عليها والوصول إليها. وينص المبدأ صراحة على 


أن السياسات والممارسات وبرامج التعويض عن السكن والأراضي والممتلكات 
والسياسات والممارسات يجب ألا تظلم النساء والفتيات. كما يجب على الدول أن 


تتبنى تدابيرًا إيجابية لضمان المساواة بين الجنسين في هذا المجال. 
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم السكن والأرض والملكية.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج السكن والأرض والملكية )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل السكن والأرض والملكية، ونسبة المشاركة في اللجان  المتعلقة بالسكن والأرض والملكية وغير ذلك(. 


تقييم العوائق والتحديات التي تواجهها النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في الحصول على السكن والأرض والملكية والتحكم بها، وكيف يمكن لمثل هذه العوائق أن تسهم في الأشكال المتعددة للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، الاستغلال وسوء المعاملة الناتج عن الإخلاء القسري، 
وعنف الشريك الحميم، وغيره من أشكال العنف المنزلي، وغير ذلك(.


فحص حقوق السكن والأرض والملكية المتعلقة بالعودة أو إعادة التوطين أو إعادة الدمج للنساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


تقييم ما إذا كانت المؤسسات الحالية تعمل على حماية حقوق النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر بخصوص السكن والأرض والملكية )مثل آليات زيادة تسجيل الأرض والمسكن بصورة مستقلة باسم المرأة، وآليات تسوية النزاعات والتعويض المراعية للنوع الاجتماعي؛ وقادة المجتمع المحلي 
الذين سيعملون على دعم حقوق المرأة في السكن والأراضي والملكية وغيرها(.


تقييم القوانين والسياسات الوطنية والمحلية ذات الصلة بحقوق السكن والأرض والملكية التي من شأنها أن تزيد بالتالي من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، الحقوق الزوجية وحقوق الميراث غير المتساوية بين الفتيات والفتيان، وقوانين الإخلاء القسري، وحقوق المستأجرين، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال السكن والأرض والملكية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية 
الصحية، والربط بين برامج السكن والأرض والملكية وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالسكن والأرض والملكية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(. 


حشد الموارد
إعداد المقترحات التي تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي والمرتبطة بشكل خاص بالسكن والأرض والملكية )فمثلاً يمكن أن يسهم عدم وجود السكن الملائم أثناء النزوح و / أو عند إعادة التوطين في انخراط النساء والفتيات في البغاء القسري و / أو القهري، وكذلك الأشخاص الفقراء والمهمشين 


الذين يستأجرون في المناطق الحضرية الذين قد يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال من قبل الملاك وغير ذلك(. 
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين في أعمال السكن والأرض والملكية، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج السكن والأرض والملكية التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج السكن والأرض والملكية وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.
دعم الجهود الوطنية والمحلية لتعزيز حقوق النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في السكن والأرض والملكية من أجل خفض تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


توفير وتعزيز المساعدة القانونية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر لاستئجار منزل بشكل آمن والتحكم في السكن والأرض والملكية )مثل تأمين الحصول على سجلات رسمية، وتسهيل المساعدة القانونية المجانية، وتأسيس آليات تسوية النزاعات والتعويض المراعية للنوع الاجتماعي(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج السكن والأرض والملكية )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


الدعوة لدمج استراتيجيات الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم السكن والأرض والملكية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج السكن والأرض والملكية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع السكن والأرض والملكية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم 
الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للسكن والأرض والملكية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالسكن والأرض والملكية في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات السكن والأرض والملكية.
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم السكن والأرض والملكية.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج السكن والأرض والملكية )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل السكن والأرض والملكية، ونسبة المشاركة في اللجان  المتعلقة بالسكن والأرض والملكية وغير ذلك(. 


تقييم العوائق والتحديات التي تواجهها النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في الحصول على السكن والأرض والملكية والتحكم بها، وكيف يمكن لمثل هذه العوائق أن تسهم في الأشكال المتعددة للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، الاستغلال وسوء المعاملة الناتج عن الإخلاء القسري، 
وعنف الشريك الحميم، وغيره من أشكال العنف المنزلي، وغير ذلك(.


فحص حقوق السكن والأرض والملكية المتعلقة بالعودة أو إعادة التوطين أو إعادة الدمج للنساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


تقييم ما إذا كانت المؤسسات الحالية تعمل على حماية حقوق النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر بخصوص السكن والأرض والملكية )مثل آليات زيادة تسجيل الأرض والمسكن بصورة مستقلة باسم المرأة، وآليات تسوية النزاعات والتعويض المراعية للنوع الاجتماعي؛ وقادة المجتمع المحلي 
الذين سيعملون على دعم حقوق المرأة في السكن والأراضي والملكية وغيرها(.


تقييم القوانين والسياسات الوطنية والمحلية ذات الصلة بحقوق السكن والأرض والملكية التي من شأنها أن تزيد بالتالي من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، الحقوق الزوجية وحقوق الميراث غير المتساوية بين الفتيات والفتيان، وقوانين الإخلاء القسري، وحقوق المستأجرين، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال السكن والأرض والملكية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية 
الصحية، والربط بين برامج السكن والأرض والملكية وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالسكن والأرض والملكية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(. 


حشد الموارد
إعداد المقترحات التي تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي والمرتبطة بشكل خاص بالسكن والأرض والملكية )فمثلاً يمكن أن يسهم عدم وجود السكن الملائم أثناء النزوح و / أو عند إعادة التوطين في انخراط النساء والفتيات في البغاء القسري و / أو القهري، وكذلك الأشخاص الفقراء والمهمشين 


الذين يستأجرون في المناطق الحضرية الذين قد يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال من قبل الملاك وغير ذلك(. 
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين في أعمال السكن والأرض والملكية، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج السكن والأرض والملكية التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج السكن والأرض والملكية وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.
دعم الجهود الوطنية والمحلية لتعزيز حقوق النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في السكن والأرض والملكية من أجل خفض تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


توفير وتعزيز المساعدة القانونية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر لاستئجار منزل بشكل آمن والتحكم في السكن والأرض والملكية )مثل تأمين الحصول على سجلات رسمية، وتسهيل المساعدة القانونية المجانية، وتأسيس آليات تسوية النزاعات والتعويض المراعية للنوع الاجتماعي(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج السكن والأرض والملكية )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


الدعوة لدمج استراتيجيات الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم السكن والأرض والملكية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج السكن والأرض والملكية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع السكن والأرض والملكية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم 
الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للسكن والأرض والملكية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالسكن والأرض والملكية في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات السكن والأرض والملكية.


39أ


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم السكن والأرض والملكية.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج السكن والأرض والملكية )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل السكن والأرض والملكية، ونسبة المشاركة في اللجان  المتعلقة بالسكن والأرض والملكية وغير ذلك(. 


تقييم العوائق والتحديات التي تواجهها النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في الحصول على السكن والأرض والملكية والتحكم بها، وكيف يمكن لمثل هذه العوائق أن تسهم في الأشكال المتعددة للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، الاستغلال وسوء المعاملة الناتج عن الإخلاء القسري، 
وعنف الشريك الحميم، وغيره من أشكال العنف المنزلي، وغير ذلك(.


فحص حقوق السكن والأرض والملكية المتعلقة بالعودة أو إعادة التوطين أو إعادة الدمج للنساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


تقييم ما إذا كانت المؤسسات الحالية تعمل على حماية حقوق النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر بخصوص السكن والأرض والملكية )مثل آليات زيادة تسجيل الأرض والمسكن بصورة مستقلة باسم المرأة، وآليات تسوية النزاعات والتعويض المراعية للنوع الاجتماعي؛ وقادة المجتمع المحلي 
الذين سيعملون على دعم حقوق المرأة في السكن والأراضي والملكية وغيرها(.


تقييم القوانين والسياسات الوطنية والمحلية ذات الصلة بحقوق السكن والأرض والملكية التي من شأنها أن تزيد بالتالي من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، الحقوق الزوجية وحقوق الميراث غير المتساوية بين الفتيات والفتيان، وقوانين الإخلاء القسري، وحقوق المستأجرين، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال السكن والأرض والملكية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية 
الصحية، والربط بين برامج السكن والأرض والملكية وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالسكن والأرض والملكية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(. 


حشد الموارد
إعداد المقترحات التي تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي والمرتبطة بشكل خاص بالسكن والأرض والملكية )فمثلاً يمكن أن يسهم عدم وجود السكن الملائم أثناء النزوح و / أو عند إعادة التوطين في انخراط النساء والفتيات في البغاء القسري و / أو القهري، وكذلك الأشخاص الفقراء والمهمشين 


الذين يستأجرون في المناطق الحضرية الذين قد يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال من قبل الملاك وغير ذلك(. 
إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين في أعمال السكن والأرض والملكية، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج السكن والأرض والملكية التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج السكن والأرض والملكية وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.
دعم الجهود الوطنية والمحلية لتعزيز حقوق النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في السكن والأرض والملكية من أجل خفض تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


توفير وتعزيز المساعدة القانونية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر لاستئجار منزل بشكل آمن والتحكم في السكن والأرض والملكية )مثل تأمين الحصول على سجلات رسمية، وتسهيل المساعدة القانونية المجانية، وتأسيس آليات تسوية النزاعات والتعويض المراعية للنوع الاجتماعي(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج السكن والأرض والملكية )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


الدعوة لدمج استراتيجيات الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم السكن والأرض والملكية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج السكن والأرض والملكية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع السكن والأرض والملكية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم 
الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للسكن والأرض والملكية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالسكن والأرض والملكية في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات السكن والأرض والملكية.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(
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ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يُعد العمل في قطاع الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام  هامًا لضمان سلامة السكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق الملوثة. كما أنه يدعم 
تعافي الناجين من الألغام/ والمتفجرات من مخلفات الحرب وإعادة اندماجهم في المجتمع. وفيما يتأثر الرجال والفتيان بالألغام/ والمتفجرات من 
مخلفات الحرب بشكل أكبر، إلا أن آثارها على النساء والفتيات كبيرة أيضًا، سواءً كانت بشكلٍ مباشرٍ من خلال الإصابة بها بشكل شخصي، أو 


غير مباشر بسبب موت أو إصابة عائل الأسرة. 


وفي العادة ما يعاني الأشخاص الذين يصابون من جراء 
الألغام/ المتفجرات من مخلفات الحرب بشكلٍ مباشرٍ من 


التمييز والعزلة ووصمة العار بسبب إعاقتهم، وبالتالي يزيد 
احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي. كما 
يمكن لمظاهر انعدام المساواة والتمييز الموجودة مسبقًا أن 


تُفاقم من هذه القضايا بالنسبة للنساء والفتيات والفئات الأخرى 
المعرضة للخطر،2 وحين يُصبن إصابة مباشرة من جراء 


انفجار، تكون فرصهن أقل في الحصول على الدعم وإعادة 
التأهيل الجسدي وإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي. كما 
قد تزيد إعاقتهن من خطر التعرض للعنف على يد الشريك 


الحميم أو أشكال العنف الأسري الأخرى. 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع الأعمال 


الإنسانية المتعلقة بالألغام
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 الأعمال الإنسانية
المتعلقة بالألغام


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام  •


الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )الطواقم والقيادة( الذين يشاركون في: تحرير الأرض )المسح غير الفني، المسح الفني وإزالة   •
الألغام، وتسليم الأراضي(، التثقيف بمخاطر الألغام )العمل مع المجتمعات المحلية لتجنب السلوكيات التي تعرض الأشخاص لمخاطر الحوادث الناشئة عن 


الألغام(، ومساعدة الضحايا )بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج(
المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر الوطنية(، المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة  •
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، ومجموعات الشباب/ المراهقين، ومجموعات المسنين وغيرها( التي تعمل في مجال   •


الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام
أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي وجماعات المجتمع المدني  •


مقدمة
الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام


لا يغطي مصطلح 'الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام' الألغام الأرضية فقط، ولكنه يشمل أيضا المتفجرات من مخلفات الحرب مثل الذخائر العنقودية والذخائر غير المنفجرة )الذخائر   1


غير المنفجرة مثل القنابل، والقذائف، والقنابل اليدوية والذخائر الأخرى التي تم إلقاؤها دون أن تنفجر كما كان يفترض( والذخائر المتفجرة المتروكة )وهي تشمل المخزون المتروك 
من السلاح والذخائر(.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'تحرير الأرض'


في سياق الأعمال المتعلقة بالألغام، يشير مصطلح 'تحرير الأرض' لعملية 
بذل جميع الجهود المعقولة لتحديد وتعريف وإزالة أي تواجد للألغام/ 


مخلفات الحرب القابلة للانفجار، أو التحقق من أي اشتباه بوجودها من 
خلال عمليات المسح غير التقني و/أو المسح التقني و/أو التطهير. وتقوم 
السلطات الوطنية لمحاربة الألغام بتحديد معايير 'جميع الجهود المعقولة'. 


 United Nations Mine Action Service (UNMAS). 2010. مأخوذ عن(
 International Mine Action Standards. 'Glossary of terms and


)definitions'. IMAS 04.10, <www.mineactionstandards.org>


لأغراض هذه الإرشادات، ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الإغتصاب، وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص 


المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه، وضحايا الاستغلال الجنسي من 
الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عنهم والأيتام بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول على 


ملخص لحقوق حماية واحتياجات كلٍ من هذه الفئات راجع ص. 1٠ من هذه الإرشادات.
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الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


التقييم


وحتى إذا لم تتعرض النساء والفتيات أو الفئات الأخرى المعرضة للخطر للإصابة بشكل مباشر، فإنها قد تجد نفسها في وضع اقتصادي هش في 
حال مقتل عائل الأسرة الرئيسي، أو في حال أصيب بانفجار لغم/ المتفجرات من مخلفات الحرب. كما يمكن أن يكون لخسارة الأرض بسبب التلوث 


آثار مدمرة على سبل عيش الأسرة. وتتعرض النساء غير المتزوجات والأرامل والفتيات لخطر أن يتم تجريدهن من أرضهن بشكل خاص بسبب 
صعوبة الحصول على شهادات الأراضي أو صكوك ما بعد التطهير. ويمكن لارتفاع مستويات الفقر بدورها أن تؤدي إلى زيادة التعرض للاستغلال 


والاعتداءات الجنسية.


هناك عدد من الطرق التي تستطيع فيها برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام أن تدمج الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن 
أنشطتها. فعلى سبيل المثال:


يعد التقييم الشامل للحقوق والاحتياجات والأدوار المختلفة ضمن المجتمعات السكانية المتضررة فيما يتعلق باستخدام الأراضي عاملًا أساسيًا   •
في تحديد أولويات تطهير الأراضي. تتيح عملية التقييم هذه فرصة لفهم مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي المتعلقة بملكية الأرض 


والتجريد من الأرض وسبل العيش. 


يمكن لأنشطة التوعية بمخاطر الألغام3 أن تدمج معلومات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الأماكن التي يمكن فيها الإبلاغ عن   •
المخاطر وكيفية الوصول للرعاية( في برامجها. 


يجب أن تتضمن مرافق مساعدة الضحايا وإعادة التأهيل للناجين من الألغام الأرضية/ المتفجرات من مخلفات الحرب بيئة توفر السرية للباحثين   •
عن معلومات حول كيفية الإبلاغ عن مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي و/ أو الوصول للرعاية.


يجب أن تتم الإجراءات التي يقوم بها قطاع الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام من أجل الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه 
بالتنسيق مع خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي ومع الجهات الفاعلة في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن تنسق الجهات الفاعلة في 


مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام مع الشركاء الذين يتصدون للنوع الاجتماعي، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص 
المناعة البشرية والبيئة – حيثما وُجِدوُا. )راجع 'التنسيق' أدناه(.


 التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
في دورة البرنامج


اعتبارات العنف المبني على النوع الاجتماعي الرئيسية في مجال 


التقييم والتحليل والتخطيط 
الأسئلة المطروحة أدناه هي عبارة عن توصيات لمجالات التقصي المحتملة التي يمكن أن تُدمج بشكل انتقائي في مختلف عمليات التقييم والرصد 


الروتينية التي تجريها الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام. ويجب أن تكون عمليات التقييم، حيثما أمكن، مشتركة بين القطاعات 
وتشمل تخصصات متعددة، ويجب أن تعمل الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام بالشراكة مع القطاعات الأخرى إضافة إلى 


الخبراء في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


ترتبط مجالات التقصي هذه بثلاثة أنواع رئيسية من المسئوليات المفصلة أدناه تحت عنوان 'التنفيذ': البرامج، والسياسات، والتواصل وتبادل المعلومات. 
يجب أن يتم تحليل المعلومات المتولدة من مجالات التقصي هذه لتوفير المعلومات اللازمة لعملية التخطيط لبرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، 


بطرق تحقق الوقاية من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحد منها. ويمكن أيضًا أن تسلط هذه المعلومات الضوء على الفجوات التي ينبغي 
التصدي لها عند التخطيط لبرامج جديدة أو تعديل البرامج الحالية. للمزيد من المعلومات حول التخطيط للبرامج وعمليات التقييم، وإدارة البيانات وتبادل 


المعلومات الآمنة والأخلاقية، الرجاء الرجوع إلى الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام.


تعرف التوعية بمخاطر الألغام على أنها أنشطة تثقيفية تهدف للحد من خطر التعرض للإصابة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب من خلال زيادة الوعي وتعزيز التغيير   3


السلوكي من خلال حملات التثقيف العامة، والتدريب والتعليم والتواصل مع المجتمعات المحلية.


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يُعد العمل في قطاع الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام  هامًا لضمان سلامة السكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق الملوثة. كما أنه يدعم 
تعافي الناجين من الألغام/ والمتفجرات من مخلفات الحرب وإعادة اندماجهم في المجتمع. وفيما يتأثر الرجال والفتيان بالألغام/ والمتفجرات من 
مخلفات الحرب بشكل أكبر، إلا أن آثارها على النساء والفتيات كبيرة أيضًا، سواءً كانت بشكلٍ مباشرٍ من خلال الإصابة بها بشكل شخصي، أو 


غير مباشر بسبب موت أو إصابة عائل الأسرة. 


وفي العادة ما يعاني الأشخاص الذين يصابون من جراء 
الألغام/ المتفجرات من مخلفات الحرب بشكلٍ مباشرٍ من 


التمييز والعزلة ووصمة العار بسبب إعاقتهم، وبالتالي يزيد 
احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي. كما 
يمكن لمظاهر انعدام المساواة والتمييز الموجودة مسبقًا أن 


تُفاقم من هذه القضايا بالنسبة للنساء والفتيات والفئات الأخرى 
المعرضة للخطر،2 وحين يُصبن إصابة مباشرة من جراء 


انفجار، تكون فرصهن أقل في الحصول على الدعم وإعادة 
التأهيل الجسدي وإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي. كما 
قد تزيد إعاقتهن من خطر التعرض للعنف على يد الشريك 


الحميم أو أشكال العنف الأسري الأخرى. 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع الأعمال 


الإنسانية المتعلقة بالألغام
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 الأعمال الإنسانية
المتعلقة بالألغام


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام  •


الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )الطواقم والقيادة( الذين يشاركون في: تحرير الأرض )المسح غير الفني، المسح الفني وإزالة   •
الألغام، وتسليم الأراضي(، التثقيف بمخاطر الألغام )العمل مع المجتمعات المحلية لتجنب السلوكيات التي تعرض الأشخاص لمخاطر الحوادث الناشئة عن 


الألغام(، ومساعدة الضحايا )بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج(
المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر الوطنية(، المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة  •
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، ومجموعات الشباب/ المراهقين، ومجموعات المسنين وغيرها( التي تعمل في مجال   •


الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام
أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي وجماعات المجتمع المدني  •


مقدمة
الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام


لا يغطي مصطلح 'الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام' الألغام الأرضية فقط، ولكنه يشمل أيضا المتفجرات من مخلفات الحرب مثل الذخائر العنقودية والذخائر غير المنفجرة )الذخائر   1


غير المنفجرة مثل القنابل، والقذائف، والقنابل اليدوية والذخائر الأخرى التي تم إلقاؤها دون أن تنفجر كما كان يفترض( والذخائر المتفجرة المتروكة )وهي تشمل المخزون المتروك 
من السلاح والذخائر(.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'تحرير الأرض'


في سياق الأعمال المتعلقة بالألغام، يشير مصطلح 'تحرير الأرض' لعملية 
بذل جميع الجهود المعقولة لتحديد وتعريف وإزالة أي تواجد للألغام/ 


مخلفات الحرب القابلة للانفجار، أو التحقق من أي اشتباه بوجودها من 
خلال عمليات المسح غير التقني و/أو المسح التقني و/أو التطهير. وتقوم 
السلطات الوطنية لمحاربة الألغام بتحديد معايير 'جميع الجهود المعقولة'. 


 United Nations Mine Action Service (UNMAS). 2010. مأخوذ عن(
 International Mine Action Standards. 'Glossary of terms and


)definitions'. IMAS 04.10, <www.mineactionstandards.org>


لأغراض هذه الإرشادات، ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الإغتصاب، وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص 


المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه، وضحايا الاستغلال الجنسي من 
الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عنهم والأيتام بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول على 


ملخص لحقوق حماية واحتياجات كلٍ من هذه الفئات راجع ص. 1٠ من هذه الإرشادات.
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الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


التقييم


وحتى إذا لم تتعرض النساء والفتيات أو الفئات الأخرى المعرضة للخطر للإصابة بشكل مباشر، فإنها قد تجد نفسها في وضع اقتصادي هش في 
حال مقتل عائل الأسرة الرئيسي، أو في حال أصيب بانفجار لغم/ المتفجرات من مخلفات الحرب. كما يمكن أن يكون لخسارة الأرض بسبب التلوث 


آثار مدمرة على سبل عيش الأسرة. وتتعرض النساء غير المتزوجات والأرامل والفتيات لخطر أن يتم تجريدهن من أرضهن بشكل خاص بسبب 
صعوبة الحصول على شهادات الأراضي أو صكوك ما بعد التطهير. ويمكن لارتفاع مستويات الفقر بدورها أن تؤدي إلى زيادة التعرض للاستغلال 


والاعتداءات الجنسية.


هناك عدد من الطرق التي تستطيع فيها برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام أن تدمج الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن 
أنشطتها. فعلى سبيل المثال:


يعد التقييم الشامل للحقوق والاحتياجات والأدوار المختلفة ضمن المجتمعات السكانية المتضررة فيما يتعلق باستخدام الأراضي عاملًا أساسيًا   •
في تحديد أولويات تطهير الأراضي. تتيح عملية التقييم هذه فرصة لفهم مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي المتعلقة بملكية الأرض 


والتجريد من الأرض وسبل العيش. 


يمكن لأنشطة التوعية بمخاطر الألغام3 أن تدمج معلومات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الأماكن التي يمكن فيها الإبلاغ عن   •
المخاطر وكيفية الوصول للرعاية( في برامجها. 


يجب أن تتضمن مرافق مساعدة الضحايا وإعادة التأهيل للناجين من الألغام الأرضية/ المتفجرات من مخلفات الحرب بيئة توفر السرية للباحثين   •
عن معلومات حول كيفية الإبلاغ عن مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي و/ أو الوصول للرعاية.


يجب أن تتم الإجراءات التي يقوم بها قطاع الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام من أجل الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه 
بالتنسيق مع خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي ومع الجهات الفاعلة في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن تنسق الجهات الفاعلة في 


مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام مع الشركاء الذين يتصدون للنوع الاجتماعي، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص 
المناعة البشرية والبيئة – حيثما وُجِدوُا. )راجع 'التنسيق' أدناه(.


 التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
في دورة البرنامج


اعتبارات العنف المبني على النوع الاجتماعي الرئيسية في مجال 


التقييم والتحليل والتخطيط 
الأسئلة المطروحة أدناه هي عبارة عن توصيات لمجالات التقصي المحتملة التي يمكن أن تُدمج بشكل انتقائي في مختلف عمليات التقييم والرصد 


الروتينية التي تجريها الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام. ويجب أن تكون عمليات التقييم، حيثما أمكن، مشتركة بين القطاعات 
وتشمل تخصصات متعددة، ويجب أن تعمل الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام بالشراكة مع القطاعات الأخرى إضافة إلى 


الخبراء في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


ترتبط مجالات التقصي هذه بثلاثة أنواع رئيسية من المسئوليات المفصلة أدناه تحت عنوان 'التنفيذ': البرامج، والسياسات، والتواصل وتبادل المعلومات. 
يجب أن يتم تحليل المعلومات المتولدة من مجالات التقصي هذه لتوفير المعلومات اللازمة لعملية التخطيط لبرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، 


بطرق تحقق الوقاية من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحد منها. ويمكن أيضًا أن تسلط هذه المعلومات الضوء على الفجوات التي ينبغي 
التصدي لها عند التخطيط لبرامج جديدة أو تعديل البرامج الحالية. للمزيد من المعلومات حول التخطيط للبرامج وعمليات التقييم، وإدارة البيانات وتبادل 


المعلومات الآمنة والأخلاقية، الرجاء الرجوع إلى الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام.


تعرف التوعية بمخاطر الألغام على أنها أنشطة تثقيفية تهدف للحد من خطر التعرض للإصابة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب من خلال زيادة الوعي وتعزيز التغيير   3


السلوكي من خلال حملات التثقيف العامة، والتدريب والتعليم والتواصل مع المجتمعات المحلية.
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم عمليات الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل، رسم خرائط للمجتمع المحلي، والسير الاستكشافي في مقاطع عرضية، ومسوحات أثر الألغام الأرضية / المتفجرات من مخلفات الحرب، ومراقبة الحوادث/ الإصابات، 
وتقييم التهديدات وغير ذلك(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر  في تصميم ورصد الإفراج عن الأرض، والتوعية من مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا، والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل تقييم نسبة الذكور إلى الإناث والمشاركة في عمل اللجان المعنية بالإجراءات الإنسانية 
المتعلقة بالألغام، وغير ذلك(.


تحليل السلامة المادية للأراضي ومناطق الدخول إليها وبرامج مساعدة الضحايا لتحديد مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل من وإلى منشآت الرعاية الصحية واعادة التأهيل، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي 
الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام للتأكد من وصولها إلى النساء والفتيات وشمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام والمتطوعين بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لأنشطة الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وفي مواقع قيادية، في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج تحرير الأرض والتثقيف بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا  )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.  


دعم وتعزيز حقوق النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر عند الإفراج عن قطعة أرض مزروعة بالألغام / المتفجرات من مخلفات الحرب. 


تطبيق الاستراتيجيات التي من تزيد من سلامة وإتاحة وإمكانية الوصول إلى أنشطة مساعدة الضحايا للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل توفير الرعاية الصحية الطويلة الأمد وفي الحالات الطارئة وإعادة التأهيل الجسدي لجميع الأشخاص ومن كافة الأعمار الذين يتعرضون بشكل مباشر للألغام/
المتفجرات من مخلفات الحرب، وتوفير رعاية الطفل في مراكز الرعاية الصحية ومراكز التأهيل، والنظر في توفير مرافق إقامة منفصلة للذكور والإناث وغير ذلك(. 


دعم مشاركة النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في مبادرات إعادة الدمج الاجتماعية الاقتصادية )مع توجيه الاهتمام الخاص للأسر التي تعولها النساء والأسر التي يعولها الأطفال، والنساء من ذوات الإعاقة(.  


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


الدعوة لدمج استراتيجيات الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها 


الحصول على الدعم.
ضمان أن تتقيد برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين من 


العنف المبني على النوع الاجتماعي أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


تعزيز مشاركة النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في أنشطة الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل نشر المعلومات العامة والتثقيف والتدريب وخدمات التواصل مع المجتمع المحلي(.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من 
الممكن تنفيذ كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام.


c


الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام


187أ


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم عمليات الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل، رسم خرائط للمجتمع المحلي، والسير الاستكشافي في مقاطع عرضية، ومسوحات أثر الألغام الأرضية / المتفجرات من مخلفات الحرب، ومراقبة الحوادث/ الإصابات، 
وتقييم التهديدات وغير ذلك(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر  في تصميم ورصد الإفراج عن الأرض، والتوعية من مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا، والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل تقييم نسبة الذكور إلى الإناث والمشاركة في عمل اللجان المعنية بالإجراءات الإنسانية 
المتعلقة بالألغام، وغير ذلك(.


تحليل السلامة المادية للأراضي ومناطق الدخول إليها وبرامج مساعدة الضحايا لتحديد مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل من وإلى منشآت الرعاية الصحية واعادة التأهيل، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي 
الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام للتأكد من وصولها إلى النساء والفتيات وشمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام والمتطوعين بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لأنشطة الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وفي مواقع قيادية، في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج تحرير الأرض والتثقيف بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا  )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.  


دعم وتعزيز حقوق النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر عند الإفراج عن قطعة أرض مزروعة بالألغام / المتفجرات من مخلفات الحرب. 


تطبيق الاستراتيجيات التي من تزيد من سلامة وإتاحة وإمكانية الوصول إلى أنشطة مساعدة الضحايا للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل توفير الرعاية الصحية الطويلة الأمد وفي الحالات الطارئة وإعادة التأهيل الجسدي لجميع الأشخاص ومن كافة الأعمار الذين يتعرضون بشكل مباشر للألغام/
المتفجرات من مخلفات الحرب، وتوفير رعاية الطفل في مراكز الرعاية الصحية ومراكز التأهيل، والنظر في توفير مرافق إقامة منفصلة للذكور والإناث وغير ذلك(. 


دعم مشاركة النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في مبادرات إعادة الدمج الاجتماعية الاقتصادية )مع توجيه الاهتمام الخاص للأسر التي تعولها النساء والأسر التي يعولها الأطفال، والنساء من ذوات الإعاقة(.  


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


الدعوة لدمج استراتيجيات الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها 


الحصول على الدعم.
ضمان أن تتقيد برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين من 


العنف المبني على النوع الاجتماعي أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


تعزيز مشاركة النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في أنشطة الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل نشر المعلومات العامة والتثقيف والتدريب وخدمات التواصل مع المجتمع المحلي(.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من 
الممكن تنفيذ كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام.


c


الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم عمليات الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل، رسم خرائط للمجتمع المحلي، والسير الاستكشافي في مقاطع عرضية، ومسوحات أثر الألغام الأرضية / المتفجرات من مخلفات الحرب، ومراقبة الحوادث/ الإصابات، 
وتقييم التهديدات وغير ذلك(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر  في تصميم ورصد الإفراج عن الأرض، والتوعية من مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا، والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل تقييم نسبة الذكور إلى الإناث والمشاركة في عمل اللجان المعنية بالإجراءات الإنسانية 
المتعلقة بالألغام، وغير ذلك(.


تحليل السلامة المادية للأراضي ومناطق الدخول إليها وبرامج مساعدة الضحايا لتحديد مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل من وإلى منشآت الرعاية الصحية واعادة التأهيل، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي 
الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام للتأكد من وصولها إلى النساء والفتيات وشمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام والمتطوعين بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لأنشطة الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وفي مواقع قيادية، في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج تحرير الأرض والتثقيف بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا  )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(.  


دعم وتعزيز حقوق النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر عند الإفراج عن قطعة أرض مزروعة بالألغام / المتفجرات من مخلفات الحرب. 


تطبيق الاستراتيجيات التي من تزيد من سلامة وإتاحة وإمكانية الوصول إلى أنشطة مساعدة الضحايا للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل توفير الرعاية الصحية الطويلة الأمد وفي الحالات الطارئة وإعادة التأهيل الجسدي لجميع الأشخاص ومن كافة الأعمار الذين يتعرضون بشكل مباشر للألغام/
المتفجرات من مخلفات الحرب، وتوفير رعاية الطفل في مراكز الرعاية الصحية ومراكز التأهيل، والنظر في توفير مرافق إقامة منفصلة للذكور والإناث وغير ذلك(. 


دعم مشاركة النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في مبادرات إعادة الدمج الاجتماعية الاقتصادية )مع توجيه الاهتمام الخاص للأسر التي تعولها النساء والأسر التي يعولها الأطفال، والنساء من ذوات الإعاقة(.  


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


الدعوة لدمج استراتيجيات الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها 


الحصول على الدعم.
ضمان أن تتقيد برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين من 


العنف المبني على النوع الاجتماعي أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


تعزيز مشاركة النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في أنشطة الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام )مثل نشر المعلومات العامة والتثقيف والتدريب وخدمات التواصل مع المجتمع المحلي(.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في برامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من 
الممكن تنفيذ كافة الإجراءات - لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الجمة التي تنشأ عن حالات الطوارئ الإنسانية والتهجير الناتج عنها، تكون فرص العديد من الفئات 
السكانية المتضررة محدودة في إعالة أنفسهم وأسرهم. فاللاجئون القاطنون في المخيمات، على سبيل المثال، لا يستطيعون في كثير من 


الأحيان العمل بشكل قانوني خارج المخيم — وقد لا يسمح لهم أيضًا — بالعمل داخل المخيمات. كما قد يُحظر على اللاجئين الذين 
يعيشون في المدن العمل. وفي بعض الأحيان يُجبر الرجال المشردون على البطالة، نظرًا لافتراض أنهم قد ينخرطون في أنشطة ضارة إذا 


كانت لهم حرية الحركة والبحث عن العمل. 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على 
 النوع الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق 


في قطاع سبل العيش


39


ش
سبل العي


سبل العيش
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات تنسيق سبل العيش   •
الجهات الفاعلة في مجال سبل العيش )الطواقم العاملة والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/   •


الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة 
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بسبل العيش  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال سبل العيش، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'سبل العيش' 


يشير مصطلح 'سبل العيش' إلى القدرات والأصول والاستراتيجيات التي يستخدمها الناس لكسب الرزق. تشمل برامج سبل العيش عددًا 
من الأنشطة المختلفة منها:


استعادة الأصول )الماشية، الأدوات، المعدات(	 
برامج التدريب والتوظيف	 
بناء اقتصاديات داخل المخيم	 
التدخلات الزراعية	 
تدخلات السوق	 
التمويل متناهي الصغر	 


الأنشطة المدرة للدخل	 
تطوير المشاريع	 
جمعيات الادخار والقروض القروية	 
 برامج النقد )مثل برامج العمل مقابل الغذاء، والمنح النقدية 	 


المشروطة/غير المشروطة، والعمل مقابل المال، والقسائم وغيرها(


الجزء ٣: الإرشادات الجزء ٣: الإرشاداتإرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي 40


ش
سبل العي


مقدمة


قد يكون الحصول على عمل أمرًا صعبًا لكلٍ من الإناث والذكور في سياقات الأزمات الإنسانية، ولكن النساء والمراهقات والفئات الأخرى 
المعرضة للخطر1 عادة ما تواجه عوائق خاصة تتعلق بالنوع الاجتماعي والمعايير الثقافية. وقد تمنع هذه العادات النساء من العمل خارج 
المنزل أو تحصر عملهم في الوظائف الأقل أجرًا من الوظائف التي يتولاها الرجال تقليديًا. كما قد تمنع القوانين والممارسات الإناث من 


امتلاك الأراضي والممتلكات أو الوصول إليها، مما يحد من قدرتهن على توليد الدخل. كما يمكن لوصمة العار والتمييز أن تقصي المثليين 
والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية والأقليات الإثنية وذوي الإعاقة والمجموعات المهمشة 


الأخرى عن الفرص الاقتصادية. كما قد لا تتمكن ربات الأسر العزباوات من العمل خارج المنزل إذا لم تتوفر لهن رعاية الأطفال. 


ولا يؤدي غياب الأمن وفرص كسب الرزق المجدية إلى زيادة الاعتماد الاقتصادي على الآخرين فحسب، ولكنه يزيد أيضا من التعرض 
للعنف. على سبيل المثال:


 يمكن للضعف الاقتصادي أن يزيد من خطر التعرض للاستغلال الجنسي على يد العاملين في مجال الإغاثة، وأفراد الأسرة والمجتمع 
المحلي. وقد تضطر النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر للقبول بالعمل في بيئة تستغلهن، لكي ليتمكنّ من دعم أنفسهن 


وأسرهن، أو يتورطن في علاقات مسيئة ويصبحن أسيرات فيها، أو قد يُجبرن على التورط في أعمال الدعارة.


 وفي غياب وظائف رسمية، تبحث العديد من النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر عن العمل في الاقتصاد غير 
الرسمي )مثل جمع وبيع الحطب أو الفحم، أو إدارة أكشاك صغيرة للبضائع، أو العمل كباعة متجولين، أو أداء الأعمال المنزلية لدى 


المجتمعات المتلقية أو المضيفة(. وقد تجبرهم هذه الأنشطة على التنقل عبر أماكن غير آمنة أو في أوقات خطرة من الليل والنهار. 


 تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر للاستغلال والتحرش والاعتداء على يد العملاء والموردين ومديري الأسواق، 
خاصة في الأسواق غير المنظمة، وبخاصة حال حاجتهن لاقتراض النقود، أو التفاوض حول الأسعار أو إدارة محل بمفردهن.


وفي نفس الوقت، يمكن لطرح برامج سبل العيش في السياقات الإنسانية، دون أخذ المعايير الثقافية والمعايير المتعلقة بالنوع الاجتماعي 
بعين الاعتبار، أن يتسبب في ردة فعل عكسية تزيد من خطر تعرض المشاركين في هذه البرامج للعنف، وبخاصة الإناث. فعلى سبيل 


المثال، يمكن أن يزداد العنف الأسري إن شعر الشركاء أو أفراد الأسرة بالتهديد من استقلال المرأة اقتصاديًا، أو امتعضوا منه – خاصة 
في سياقات الأزمات الإنسانية التي قد لا يكون فيها أفراد العائلة من الذكور قادرين على أداء مسئولياتهم التقليدية 'كمعيلين' للأسرة. وفي 


سياقات اللاجئين/ النازحين، يمكن لمبادرات سبل العيش التي تستهدف المجموعات السكانية المهجرة بشكل حصري أن تزيد من التوتر بينها 
وبين المجتمعات المضيفة/ المستقبلة، والتي قد تنظر إلى المهجرين باعتبارهم أشخاصًا يسرقون الفرص الاقتصادية أو يحصلون على فوائد 
إضافية. وإضافة لذلك، إذا لم يتم توزيع الموارد الجديدة أو إدارتها بطرق آمنة، فقد يصبح المستفيدون من هذه الموارد هدفًا للعنف والسرقة. 


أما إن تم تصميم برامج سبل العيش بشكل فعّال، فيمكنها أن تحد من جميع هذه المخاطر. فالبرامج التي تتضمن آليات ضمنية للحماية، 
تترصد عوامل الخطر المحتملة وتتصدى لها، تساعد في الحد من تعرض المشاركين للعنف والاستغلال، وتمكينهم من خلال التدريب على 


المهارات ورأس المال المالي والاجتماعي. يمكن لمثل هذه البرامج أن: 


تزود النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر ببدائل آمنة لتوليد الدخل. 


ن معرفتهن وقاعدة مهاراتهن بالمشاريع متناهية الصغر، والإدارة المالية، وإدارة الموارد الطبيعية والقيادة. تحسِّ


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   1
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من 
العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من هذه الإرشادات.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الجمة التي تنشأ عن حالات الطوارئ الإنسانية والتهجير الناتج عنها، تكون فرص العديد من الفئات 
السكانية المتضررة محدودة في إعالة أنفسهم وأسرهم. فاللاجئون القاطنون في المخيمات، على سبيل المثال، لا يستطيعون في كثير من 


الأحيان العمل بشكل قانوني خارج المخيم — وقد لا يسمح لهم أيضًا — بالعمل داخل المخيمات. كما قد يُحظر على اللاجئين الذين 
يعيشون في المدن العمل. وفي بعض الأحيان يُجبر الرجال المشردون على البطالة، نظرًا لافتراض أنهم قد ينخرطون في أنشطة ضارة إذا 


كانت لهم حرية الحركة والبحث عن العمل. 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على 
 النوع الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق 
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ش
سبل العي


سبل العيش
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات تنسيق سبل العيش   •
الجهات الفاعلة في مجال سبل العيش )الطواقم العاملة والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/   •


الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة 
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بسبل العيش  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال سبل العيش، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة معلومات يجب أن تعرفها


تعريف 'سبل العيش' 


يشير مصطلح 'سبل العيش' إلى القدرات والأصول والاستراتيجيات التي يستخدمها الناس لكسب الرزق. تشمل برامج سبل العيش عددًا 
من الأنشطة المختلفة منها:


استعادة الأصول )الماشية، الأدوات، المعدات(	 
برامج التدريب والتوظيف	 
بناء اقتصاديات داخل المخيم	 
التدخلات الزراعية	 
تدخلات السوق	 
التمويل متناهي الصغر	 


الأنشطة المدرة للدخل	 
تطوير المشاريع	 
جمعيات الادخار والقروض القروية	 
 برامج النقد )مثل برامج العمل مقابل الغذاء، والمنح النقدية 	 


المشروطة/غير المشروطة، والعمل مقابل المال، والقسائم وغيرها(


الجزء ٣: الإرشادات الجزء ٣: الإرشاداتإرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي 40


ش
سبل العي


مقدمة


قد يكون الحصول على عمل أمرًا صعبًا لكلٍ من الإناث والذكور في سياقات الأزمات الإنسانية، ولكن النساء والمراهقات والفئات الأخرى 
المعرضة للخطر1 عادة ما تواجه عوائق خاصة تتعلق بالنوع الاجتماعي والمعايير الثقافية. وقد تمنع هذه العادات النساء من العمل خارج 
المنزل أو تحصر عملهم في الوظائف الأقل أجرًا من الوظائف التي يتولاها الرجال تقليديًا. كما قد تمنع القوانين والممارسات الإناث من 


امتلاك الأراضي والممتلكات أو الوصول إليها، مما يحد من قدرتهن على توليد الدخل. كما يمكن لوصمة العار والتمييز أن تقصي المثليين 
والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية والأقليات الإثنية وذوي الإعاقة والمجموعات المهمشة 


الأخرى عن الفرص الاقتصادية. كما قد لا تتمكن ربات الأسر العزباوات من العمل خارج المنزل إذا لم تتوفر لهن رعاية الأطفال. 


ولا يؤدي غياب الأمن وفرص كسب الرزق المجدية إلى زيادة الاعتماد الاقتصادي على الآخرين فحسب، ولكنه يزيد أيضا من التعرض 
للعنف. على سبيل المثال:


 يمكن للضعف الاقتصادي أن يزيد من خطر التعرض للاستغلال الجنسي على يد العاملين في مجال الإغاثة، وأفراد الأسرة والمجتمع 
المحلي. وقد تضطر النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر للقبول بالعمل في بيئة تستغلهن، لكي ليتمكنّ من دعم أنفسهن 


وأسرهن، أو يتورطن في علاقات مسيئة ويصبحن أسيرات فيها، أو قد يُجبرن على التورط في أعمال الدعارة.


 وفي غياب وظائف رسمية، تبحث العديد من النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر عن العمل في الاقتصاد غير 
الرسمي )مثل جمع وبيع الحطب أو الفحم، أو إدارة أكشاك صغيرة للبضائع، أو العمل كباعة متجولين، أو أداء الأعمال المنزلية لدى 


المجتمعات المتلقية أو المضيفة(. وقد تجبرهم هذه الأنشطة على التنقل عبر أماكن غير آمنة أو في أوقات خطرة من الليل والنهار. 


 تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر للاستغلال والتحرش والاعتداء على يد العملاء والموردين ومديري الأسواق، 
خاصة في الأسواق غير المنظمة، وبخاصة حال حاجتهن لاقتراض النقود، أو التفاوض حول الأسعار أو إدارة محل بمفردهن.


وفي نفس الوقت، يمكن لطرح برامج سبل العيش في السياقات الإنسانية، دون أخذ المعايير الثقافية والمعايير المتعلقة بالنوع الاجتماعي 
بعين الاعتبار، أن يتسبب في ردة فعل عكسية تزيد من خطر تعرض المشاركين في هذه البرامج للعنف، وبخاصة الإناث. فعلى سبيل 


المثال، يمكن أن يزداد العنف الأسري إن شعر الشركاء أو أفراد الأسرة بالتهديد من استقلال المرأة اقتصاديًا، أو امتعضوا منه – خاصة 
في سياقات الأزمات الإنسانية التي قد لا يكون فيها أفراد العائلة من الذكور قادرين على أداء مسئولياتهم التقليدية 'كمعيلين' للأسرة. وفي 


سياقات اللاجئين/ النازحين، يمكن لمبادرات سبل العيش التي تستهدف المجموعات السكانية المهجرة بشكل حصري أن تزيد من التوتر بينها 
وبين المجتمعات المضيفة/ المستقبلة، والتي قد تنظر إلى المهجرين باعتبارهم أشخاصًا يسرقون الفرص الاقتصادية أو يحصلون على فوائد 
إضافية. وإضافة لذلك، إذا لم يتم توزيع الموارد الجديدة أو إدارتها بطرق آمنة، فقد يصبح المستفيدون من هذه الموارد هدفًا للعنف والسرقة. 


أما إن تم تصميم برامج سبل العيش بشكل فعّال، فيمكنها أن تحد من جميع هذه المخاطر. فالبرامج التي تتضمن آليات ضمنية للحماية، 
تترصد عوامل الخطر المحتملة وتتصدى لها، تساعد في الحد من تعرض المشاركين للعنف والاستغلال، وتمكينهم من خلال التدريب على 


المهارات ورأس المال المالي والاجتماعي. يمكن لمثل هذه البرامج أن: 


تزود النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر ببدائل آمنة لتوليد الدخل. 


ن معرفتهن وقاعدة مهاراتهن بالمشاريع متناهية الصغر، والإدارة المالية، وإدارة الموارد الطبيعية والقيادة. تحسِّ


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   1
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من 
العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من هذه الإرشادات.
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التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم سبل العيش.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج سبل العيش )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل سبل العيش، ونسبة المشاركة في المناصب القيادية، واستراتيجيات توظيف الإناث وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر والاحتفاظ بهم في 


وظائفهم وغير ذلك(.


تقييم العادات والممارسات المجتمعية المرتبطة بسبل العيش، مع التركيز على العوائق التي تواجهها النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في الحصول على فرص سبل العيش الآمنة )مثل، العادات المبنية على النوع الاجتماعي التي لا تتيح للمرأة فرص العمل في قطاعات معينة، والتمييز المبني 
على النوع الاجتماعي ضد المرأة في مكان العمل، وغير ذلك(.


إجراء تحليل للسوق بالشراكة مع الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنشطة سبل العيش المُربِحة والمرغوبة والتي يسهل الوصول إليها والتي لا تُفاقم خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


تقييم السلامة المادية والقدرة على الوصول لبرامج سبل العيش وإمكانية الوصول إليها لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل بصورة آمنة من وإلى العمل، ورعاية الأطفال خلال يوم العمل، والاستغلال من قبل أصحاب العمل أو العملاء أو الموردين، وساعات ومواقع العمل، ورد 
الفعل العكسي من أفراد الأسرة أو المجتمع المحلي عندما تبدأ المرأة في كسب المال، والاستراتيجيات الآمنة لتخزين المال المكتسب، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال سبل العيش بالقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين برامج سبل 
العيش وبين العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بسبل العيش للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج سبل العيش تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين والجماعات النسائية من المشاركين في أعمال سبل العيش، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج سبل العيش التي تخفف من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج سبل العيش وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
تنفيذ برامج سبل العيش التي يمكن الوصول إليها من قِبل الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بعد التشاور مع النساء والفتيات والرجال والفتيان )مثل معالجة العوائق الثقافية واللوجستية التي تمنع مشاركتهم(.


تنفيذ برامج سبل العيش التي تقلل مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتشاور مع النساء والفتيات والرجال والفتيان )مثل توعية أفراد المجتمع المحلي بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعمل مع السلطات المحلية لزيادة الإجراءات الأمنية، وتعزيز مشاركة الرجال والفتيان كشركاء داعمين من خلال 
تنظيم ورش العمل والحوارات حول قضايا النوع الاجتماعي، والعمل مع المجتمعات المتلقية أو المضيفة للحد من التنافس على فرص العمل أو الموارد الطبيعية وغير ذلك(.


تعزيز التمكين الاقتصادي والمهني للمشاركين من خلال تطوير الأعمال، والتدريب الزراعي، ودمج سلسلة القيمة، والتدريب على المهارات المهنية، وبناء القدرات والتعليم.


تنفيذ استراتيجيات تتيح للمشاركين التحكم في مُقَّدراتِهم بطرق تحد من خطر السرقة أو الاستغلال المالي.


تنفيذ جميع برامج سبل العيش في إطار بناء مصادر مستدامة بسبل العيش تستمر لما بعد الأزمة )مثل تطوير استراتيجيات خروج تراعي الجوانب الثقافية للتقليل من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وربط برامج سبل العيش على المدى القصير مع استراتيجيات التمكين الاقتصادي على المدى الطويل، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج سبل العيش )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة 


للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات والخطط المحلية والوطنية التي تحد من التمكين المهني والاقتصادي وتخصيص الأموال اللازمة للاستدامة، للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم سبل العيش المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج سبل العيش التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع سبل العيش أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بسبل العيش، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان الحماية وتحديد فرص سبل العيش للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لسبل العيش، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بسبل العيش في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة 
الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات سبل العيش.
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التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم سبل العيش.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج سبل العيش )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل سبل العيش، ونسبة المشاركة في المناصب القيادية، واستراتيجيات توظيف الإناث وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر والاحتفاظ بهم في 


وظائفهم وغير ذلك(.


تقييم العادات والممارسات المجتمعية المرتبطة بسبل العيش، مع التركيز على العوائق التي تواجهها النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في الحصول على فرص سبل العيش الآمنة )مثل، العادات المبنية على النوع الاجتماعي التي لا تتيح للمرأة فرص العمل في قطاعات معينة، والتمييز المبني 
على النوع الاجتماعي ضد المرأة في مكان العمل، وغير ذلك(.


إجراء تحليل للسوق بالشراكة مع الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنشطة سبل العيش المُربِحة والمرغوبة والتي يسهل الوصول إليها والتي لا تُفاقم خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


تقييم السلامة المادية والقدرة على الوصول لبرامج سبل العيش وإمكانية الوصول إليها لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل بصورة آمنة من وإلى العمل، ورعاية الأطفال خلال يوم العمل، والاستغلال من قبل أصحاب العمل أو العملاء أو الموردين، وساعات ومواقع العمل، ورد 
الفعل العكسي من أفراد الأسرة أو المجتمع المحلي عندما تبدأ المرأة في كسب المال، والاستراتيجيات الآمنة لتخزين المال المكتسب، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال سبل العيش بالقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين برامج سبل 
العيش وبين العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بسبل العيش للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج سبل العيش تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين والجماعات النسائية من المشاركين في أعمال سبل العيش، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج سبل العيش التي تخفف من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج سبل العيش وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
تنفيذ برامج سبل العيش التي يمكن الوصول إليها من قِبل الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بعد التشاور مع النساء والفتيات والرجال والفتيان )مثل معالجة العوائق الثقافية واللوجستية التي تمنع مشاركتهم(.


تنفيذ برامج سبل العيش التي تقلل مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتشاور مع النساء والفتيات والرجال والفتيان )مثل توعية أفراد المجتمع المحلي بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعمل مع السلطات المحلية لزيادة الإجراءات الأمنية، وتعزيز مشاركة الرجال والفتيان كشركاء داعمين من خلال 
تنظيم ورش العمل والحوارات حول قضايا النوع الاجتماعي، والعمل مع المجتمعات المتلقية أو المضيفة للحد من التنافس على فرص العمل أو الموارد الطبيعية وغير ذلك(.


تعزيز التمكين الاقتصادي والمهني للمشاركين من خلال تطوير الأعمال، والتدريب الزراعي، ودمج سلسلة القيمة، والتدريب على المهارات المهنية، وبناء القدرات والتعليم.


تنفيذ استراتيجيات تتيح للمشاركين التحكم في مُقَّدراتِهم بطرق تحد من خطر السرقة أو الاستغلال المالي.


تنفيذ جميع برامج سبل العيش في إطار بناء مصادر مستدامة بسبل العيش تستمر لما بعد الأزمة )مثل تطوير استراتيجيات خروج تراعي الجوانب الثقافية للتقليل من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وربط برامج سبل العيش على المدى القصير مع استراتيجيات التمكين الاقتصادي على المدى الطويل، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج سبل العيش )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة 


للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات والخطط المحلية والوطنية التي تحد من التمكين المهني والاقتصادي وتخصيص الأموال اللازمة للاستدامة، للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم سبل العيش المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج سبل العيش التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع سبل العيش أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بسبل العيش، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان الحماية وتحديد فرص سبل العيش للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لسبل العيش، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بسبل العيش في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة 
الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات سبل العيش.


39أ


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم سبل العيش.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج سبل العيش )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل سبل العيش، ونسبة المشاركة في المناصب القيادية، واستراتيجيات توظيف الإناث وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر والاحتفاظ بهم في 


وظائفهم وغير ذلك(.


تقييم العادات والممارسات المجتمعية المرتبطة بسبل العيش، مع التركيز على العوائق التي تواجهها النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في الحصول على فرص سبل العيش الآمنة )مثل، العادات المبنية على النوع الاجتماعي التي لا تتيح للمرأة فرص العمل في قطاعات معينة، والتمييز المبني 
على النوع الاجتماعي ضد المرأة في مكان العمل، وغير ذلك(.


إجراء تحليل للسوق بالشراكة مع الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنشطة سبل العيش المُربِحة والمرغوبة والتي يسهل الوصول إليها والتي لا تُفاقم خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


تقييم السلامة المادية والقدرة على الوصول لبرامج سبل العيش وإمكانية الوصول إليها لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التنقل بصورة آمنة من وإلى العمل، ورعاية الأطفال خلال يوم العمل، والاستغلال من قبل أصحاب العمل أو العملاء أو الموردين، وساعات ومواقع العمل، ورد 
الفعل العكسي من أفراد الأسرة أو المجتمع المحلي عندما تبدأ المرأة في كسب المال، والاستراتيجيات الآمنة لتخزين المال المكتسب، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال سبل العيش بالقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين برامج سبل 
العيش وبين العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بسبل العيش للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه ومعرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج سبل العيش تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي المجال الإنساني والمتطوعين المشاركين والجماعات النسائية من المشاركين في أعمال سبل العيش، لتحقيق التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج سبل العيش التي تخفف من مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


 إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج سبل العيش وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة في الحالات التي يشكل فيها هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
تنفيذ برامج سبل العيش التي يمكن الوصول إليها من قِبل الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بعد التشاور مع النساء والفتيات والرجال والفتيان )مثل معالجة العوائق الثقافية واللوجستية التي تمنع مشاركتهم(.


تنفيذ برامج سبل العيش التي تقلل مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتشاور مع النساء والفتيات والرجال والفتيان )مثل توعية أفراد المجتمع المحلي بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعمل مع السلطات المحلية لزيادة الإجراءات الأمنية، وتعزيز مشاركة الرجال والفتيان كشركاء داعمين من خلال 
تنظيم ورش العمل والحوارات حول قضايا النوع الاجتماعي، والعمل مع المجتمعات المتلقية أو المضيفة للحد من التنافس على فرص العمل أو الموارد الطبيعية وغير ذلك(.


تعزيز التمكين الاقتصادي والمهني للمشاركين من خلال تطوير الأعمال، والتدريب الزراعي، ودمج سلسلة القيمة، والتدريب على المهارات المهنية، وبناء القدرات والتعليم.


تنفيذ استراتيجيات تتيح للمشاركين التحكم في مُقَّدراتِهم بطرق تحد من خطر السرقة أو الاستغلال المالي.


تنفيذ جميع برامج سبل العيش في إطار بناء مصادر مستدامة بسبل العيش تستمر لما بعد الأزمة )مثل تطوير استراتيجيات خروج تراعي الجوانب الثقافية للتقليل من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وربط برامج سبل العيش على المدى القصير مع استراتيجيات التمكين الاقتصادي على المدى الطويل، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج سبل العيش )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة 


للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات والخطط المحلية والوطنية التي تحد من التمكين المهني والاقتصادي وتخصيص الأموال اللازمة للاستدامة، للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم سبل العيش المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج سبل العيش التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع سبل العيش أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك الوقاية منه وأماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بسبل العيش، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان الحماية وتحديد فرص سبل العيش للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق لسبل العيش، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بسبل العيش في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة 
الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات سبل العيش.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات
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تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(
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ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


ترتبط التغذية وانعدام المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي مع بعضها البعض في كثيرٍ من الأحيان. وتشير 
الأدلة إلى وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات كلٍ من سوء التغذية الحاد والمزمن للنساء والفتيات وبين الإتاحة غير المتساوية بين 
الجنسين في الوصول للأطعمة المغذية، والرعاية الصحية الجيدة، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. وتعد الإتاحة 


غير المتساوية بين الجنسين في الوصول للأطعمة والخدمات شكلاً من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، ويمكن أن تسهم 
بالتالي في أشكال أخرى من العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


تواجه النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل أكبر في 
السياقات الإنسانية. فالصلات بين التغذية وانعدام المساواة بين الجنسين ومخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي تصبح أوضح 


في هذه الأوضاع، حيث يكون هناك نقص في الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى. فعلى سبيل المثال:


قد تلجأ أسر فقيرة لتأمين احتياجات بناتهن من الغذاء، من خلال تزويج البنات في سن مبكر.   
تتعرض الفتيات والنساء اللاتي لا يحصلن على الغذاء الكافي لخطر مقايضة الجنس بالطعام بشكل أكبر.  


قد يسهم الاختلاف حول كيفية إدارة الإمدادات الغذائية المحدودة المتاحة للأسرة أو تخصيص الحصص الغذائية في العنف   
على يد الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري الأخرى. 


 
وقد يكون الوصول لخدمات الدعم الغذائي بالنسبة للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي صعبًا – خاصة أولئك المنعزلين 
اجتماعيًا و/أو الذين يواجهون قيودًا مادية. ويمكن أن يؤثر هذا إلى درجة كبيرة على الناجين الذين يعانون من إصابات جسدية و/أو 


الذين يحتاجون لأدوية يجب تناولها مع الطعام. 


 لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع التغذية
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التغذية


التغذية
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية: 


آليات تنسيق التغذية  •
الجهات الفاعلة في مجال التغذية )الطواقم العاملة والقيادة(: المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال   •


الأحمر الوطنية(، المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، ومجموعات الشباب/ المراهقين، ومجموعات المسنين وغيرهم( التي تعمل في مجال التغذية  •


أصحاب المصلحة الآخرون في مجال التغذية، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي وجماعات المجتمع المدني  •


مقدمة


لأغراض هذه الإرشادات، ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع   1
الاجتماعي وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللواتي يحملن نتيجة الاغتصاب، 


وأطفالهن الذين يولدون نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 
وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة 


بالإكراه، وضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ 
القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع ص. 11 من هذه الإرشادات.
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التغذية


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


التقييم


نظرًا لأن معظم برامج التغذية في حالات الطوارئ تستهدف الفئات الضعيفة بناءً على معايير فسيولوجية واجتماعية – بما فيها النساء الحوامل 
نها من رصد  والمرضعات، والمراهقات، والأطفال دون سن الخامسة – فإن الجهات الفاعلة في مجال التغذية تتمتع بوضعٍ مناسب يُمَكِّ


احتياجات السلامة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وتوفير الدعم للناجين. فعلى سبيل المثال: 


يمكن لبرامج تغذية الأطفال الرضع والصغار أن تضمن الخصوصية للأمهات المرضعات وتساعد في الحد من تعرض المشاركات للتحرش   
والعنف. 


يمكن لمراكز التغذية العلاجية أو مراكز تحقيق الاستقرار أن توفر بيئة تتيح الدعم والخصوصية للنساء والفتيات والفئات الأخرى   
المعرضة للخطر التي تبحث عن معلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الإبلاغ عن التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي 


أو الوصول للرعاية اللازمة. 
يمكن لبرامج التغذية المجتمعية أن ترصد شح الموارد الأسرية وأي نزاعات أخرى تنشأ عن هذا الشح سواءً على مستوى الأسرة أو   


المجتمع المحلي، ويمكنهم تبادل هذه المعلومات مع الخبراء في العنف المبني على النوع الاجتماعي لاتخاذ التدابير الوقائية في مرحلة 
مبكرة قدر الإمكان.


يمكن لبرامج التغذية أن توفر الدعم الغذائي للناجين، ويشمل هذا مَن لديهم احتياجات غذائية محددة لدعم عملية التعافي.  


يجب أن تتم الأنشطة التي ينفذها قطاع التغذية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه بالتنسيق مع الخبراء في هذا المجال 
والجهات الفاعلة في القطاعات الإنسانية. كما يجب على الجهات الفاعلة في مجال التغذية أن تنسق مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا النوع 


الاجتماعي، والصحة العقلية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة – حيثما وجدوا )راجع 'التنسيق' أدناه(. 


 التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
في دورة البرنامج


اعتبارات العنف المبني على النوع الاجتماعي الرئيسية في مجال
التقييم والتحليل والتخطيط


الأسئلة المطروحة أدناه هي عبارة عن توصيات لمجالات التقصي المحتملة التي يمكن أن تُدمج بشكل انتقائي في مختلف عمليات التقييم 
والرصد الروتينية التي تجريها الجهات الفاعلة في مجال التغذية. ويجب أن تكون عمليات التقييم، حيث أمكن، مشتركة بين القطاعات وتشمل 


تخصصات متعددة، ويجب أن تعمل الجهات الفاعلة في مجال التغذية بالشراكة مع القطاعات الأخرى إضافة إلى الخبراء في مجال العنف 
المبني على النوع الاجتماعي. وفي الحالة المُثلى يجب أن تتقاطع عمليات تقييم التغذية والأمن الغذائي لتحديد الحواجز التي تحد من التغذية 


الكافية، إضافة إلى تدخلات تحسين توفر الطعام وإتاحته واستغلال الاستهلاك الغذائي بالشكل الأمثل. 


ترتبط مجالات التقصي هذه بثلاثة أنواع رئيسية من المسئوليات المفصلة أدناه تحت عنوان 'التنفيذ': البرامج، والسياسات، والتواصل وتبادل 
المعلومات. يجب أن يتم تحليل المعلومات المتولدة عن عمليات التقصي هذه لتوفير المعلومات اللازمة لعملية التخطيط لبرامج التغذية بطرق 


تحقق الوقاية من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحد منها. ويمكن أيضًا أن تسلط هذه المعلومات الضوء على الفجوات التي 
ينبغي التصدي لها عند التخطيط لبرامج جديدة أو تعديل البرامج الحالية. للمزيد من المعلومات حول التخطيط للبرامج وعمليات التقييم، وإدارة 


البيانات وتبادل المعلومات الآمنة والأخلاقية، الرجاء الرجوع إلى الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات التغذية.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


ترتبط التغذية وانعدام المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي مع بعضها البعض في كثيرٍ من الأحيان. وتشير 
الأدلة إلى وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات كلٍ من سوء التغذية الحاد والمزمن للنساء والفتيات وبين الإتاحة غير المتساوية بين 
الجنسين في الوصول للأطعمة المغذية، والرعاية الصحية الجيدة، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. وتعد الإتاحة 


غير المتساوية بين الجنسين في الوصول للأطعمة والخدمات شكلاً من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، ويمكن أن تسهم 
بالتالي في أشكال أخرى من العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


تواجه النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل أكبر في 
السياقات الإنسانية. فالصلات بين التغذية وانعدام المساواة بين الجنسين ومخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي تصبح أوضح 


في هذه الأوضاع، حيث يكون هناك نقص في الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى. فعلى سبيل المثال:


قد تلجأ أسر فقيرة لتأمين احتياجات بناتهن من الغذاء، من خلال تزويج البنات في سن مبكر.   
تتعرض الفتيات والنساء اللاتي لا يحصلن على الغذاء الكافي لخطر مقايضة الجنس بالطعام بشكل أكبر.  


قد يسهم الاختلاف حول كيفية إدارة الإمدادات الغذائية المحدودة المتاحة للأسرة أو تخصيص الحصص الغذائية في العنف   
على يد الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري الأخرى. 


 
وقد يكون الوصول لخدمات الدعم الغذائي بالنسبة للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي صعبًا – خاصة أولئك المنعزلين 
اجتماعيًا و/أو الذين يواجهون قيودًا مادية. ويمكن أن يؤثر هذا إلى درجة كبيرة على الناجين الذين يعانون من إصابات جسدية و/أو 


الذين يحتاجون لأدوية يجب تناولها مع الطعام. 


 لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع التغذية
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التغذية


التغذية
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية: 


آليات تنسيق التغذية  •
الجهات الفاعلة في مجال التغذية )الطواقم العاملة والقيادة(: المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال   •


الأحمر الوطنية(، المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة
اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، ومجموعات الشباب/ المراهقين، ومجموعات المسنين وغيرهم( التي تعمل في مجال التغذية  •


أصحاب المصلحة الآخرون في مجال التغذية، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع المحلي وجماعات المجتمع المدني  •


مقدمة


لأغراض هذه الإرشادات، ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع   1
الاجتماعي وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللواتي يحملن نتيجة الاغتصاب، 


وأطفالهن الذين يولدون نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 
وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة 


بالإكراه، وضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ 
القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع ص. 11 من هذه الإرشادات.


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


التغذية


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


التقييم


نظرًا لأن معظم برامج التغذية في حالات الطوارئ تستهدف الفئات الضعيفة بناءً على معايير فسيولوجية واجتماعية – بما فيها النساء الحوامل 
نها من رصد  والمرضعات، والمراهقات، والأطفال دون سن الخامسة – فإن الجهات الفاعلة في مجال التغذية تتمتع بوضعٍ مناسب يُمَكِّ


احتياجات السلامة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وتوفير الدعم للناجين. فعلى سبيل المثال: 


يمكن لبرامج تغذية الأطفال الرضع والصغار أن تضمن الخصوصية للأمهات المرضعات وتساعد في الحد من تعرض المشاركات للتحرش   
والعنف. 


يمكن لمراكز التغذية العلاجية أو مراكز تحقيق الاستقرار أن توفر بيئة تتيح الدعم والخصوصية للنساء والفتيات والفئات الأخرى   
المعرضة للخطر التي تبحث عن معلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الإبلاغ عن التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي 


أو الوصول للرعاية اللازمة. 
يمكن لبرامج التغذية المجتمعية أن ترصد شح الموارد الأسرية وأي نزاعات أخرى تنشأ عن هذا الشح سواءً على مستوى الأسرة أو   


المجتمع المحلي، ويمكنهم تبادل هذه المعلومات مع الخبراء في العنف المبني على النوع الاجتماعي لاتخاذ التدابير الوقائية في مرحلة 
مبكرة قدر الإمكان.


يمكن لبرامج التغذية أن توفر الدعم الغذائي للناجين، ويشمل هذا مَن لديهم احتياجات غذائية محددة لدعم عملية التعافي.  


يجب أن تتم الأنشطة التي ينفذها قطاع التغذية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه بالتنسيق مع الخبراء في هذا المجال 
والجهات الفاعلة في القطاعات الإنسانية. كما يجب على الجهات الفاعلة في مجال التغذية أن تنسق مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا النوع 


الاجتماعي، والصحة العقلية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة – حيثما وجدوا )راجع 'التنسيق' أدناه(. 


 التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
في دورة البرنامج


اعتبارات العنف المبني على النوع الاجتماعي الرئيسية في مجال
التقييم والتحليل والتخطيط


الأسئلة المطروحة أدناه هي عبارة عن توصيات لمجالات التقصي المحتملة التي يمكن أن تُدمج بشكل انتقائي في مختلف عمليات التقييم 
والرصد الروتينية التي تجريها الجهات الفاعلة في مجال التغذية. ويجب أن تكون عمليات التقييم، حيث أمكن، مشتركة بين القطاعات وتشمل 


تخصصات متعددة، ويجب أن تعمل الجهات الفاعلة في مجال التغذية بالشراكة مع القطاعات الأخرى إضافة إلى الخبراء في مجال العنف 
المبني على النوع الاجتماعي. وفي الحالة المُثلى يجب أن تتقاطع عمليات تقييم التغذية والأمن الغذائي لتحديد الحواجز التي تحد من التغذية 


الكافية، إضافة إلى تدخلات تحسين توفر الطعام وإتاحته واستغلال الاستهلاك الغذائي بالشكل الأمثل. 


ترتبط مجالات التقصي هذه بثلاثة أنواع رئيسية من المسئوليات المفصلة أدناه تحت عنوان 'التنفيذ': البرامج، والسياسات، والتواصل وتبادل 
المعلومات. يجب أن يتم تحليل المعلومات المتولدة عن عمليات التقصي هذه لتوفير المعلومات اللازمة لعملية التخطيط لبرامج التغذية بطرق 


تحقق الوقاية من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحد منها. ويمكن أيضًا أن تسلط هذه المعلومات الضوء على الفجوات التي 
ينبغي التصدي لها عند التخطيط لبرامج جديدة أو تعديل البرامج الحالية. للمزيد من المعلومات حول التخطيط للبرامج وعمليات التقييم، وإدارة 


البيانات وتبادل المعلومات الآمنة والأخلاقية، الرجاء الرجوع إلى الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات التغذية.
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مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم التغذية )بما في ذلك تقييم الأمن الغذائي في حالات الطوارئ بشكل أعم، عند الاقتضاء(. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج التغذية )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل التغذية، ونسبة المشاركة في اللجان  المتعلقة بالتغذية وغير ذلك(.


تقييم مفاهيم المجتمع المحلي ومعاييره وممارساته المرتبطة بالتغذية التي قد تسهم في العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، ديناميكيات النوع الاجتماعي في الاستهلاك الغذائي، والعقبات التي تواجه المساعدات الغذائية للفئات المعرضة للخطر، وغير ذلك(.
تقييم السلامة المادية والقدرة على الوصول لخدمات التغذية لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل ساعات تقديم الخدمات ومواقعها، والسلامة أثناء التنقل من وإلى مواقع التوزيع، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال التغذية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين 
برامج التغذية وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالتغذية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج التغذية تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال التغذية بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج التغذية التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد أنشطة التغذية وفي مواقع قيادية  )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


م من سلامة وإتاحة خدمات التغذية والقدرة على الوصول إليها للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل وضع الخدمات في مواقع آمنة، وإنشاء مواعيد إضافية  للتغذية التكميلية بالتعاون مع النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، والنظر في الحاجة لإحضار مكمِّلات  تنفيذ استراتيجيات تعظِّ
غذائية للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي وأولادهم في ملاجئ آمنة، وغير ذلك(.


تنفيذ استراتيجيات استباقية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأشخاص الذين يحصلون على خدمات التغذية )مثل وضع مرافق التغذية بجوار المساحات الصديقة للنساء والمراهقين والأطفال و/أو مرافق الرعاية الصحية، والنظر في تضمين أخصائي اجتماعي متخصص بالعنف المبني على 
النوع الاجتماعي كجزء من فريق عمل التغذية، وتنظيم مجموعات دعم غير رسمية للنساء في مراكز التغذية، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج التغذية )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات 


الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


كسب التأييد لصالح إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والقوانين الوطنية والمحلية ذات الصلة بالتغذية، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل ضمان تصدي السياسات للممارسات التمييزية في مجال التغذية، وحماية وإدارة الموارد الطبيعية المرتبطة باحتياجات 
الغذاء ووقود الطهي، وإصلاح الأرض المرتبط بتأمين الأراضي للزراعة والأمن الغذائي، غير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التغذية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج التغذية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع التغذية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.
إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالتغذية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للتغذية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم 
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج. 


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالتغذية في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
- لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات التغذية.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم التغذية )بما في ذلك تقييم الأمن الغذائي في حالات الطوارئ بشكل أعم، عند الاقتضاء(. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج التغذية )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل التغذية، ونسبة المشاركة في اللجان  المتعلقة بالتغذية وغير ذلك(.


تقييم مفاهيم المجتمع المحلي ومعاييره وممارساته المرتبطة بالتغذية التي قد تسهم في العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، ديناميكيات النوع الاجتماعي في الاستهلاك الغذائي، والعقبات التي تواجه المساعدات الغذائية للفئات المعرضة للخطر، وغير ذلك(.
تقييم السلامة المادية والقدرة على الوصول لخدمات التغذية لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل ساعات تقديم الخدمات ومواقعها، والسلامة أثناء التنقل من وإلى مواقع التوزيع، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال التغذية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين 
برامج التغذية وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالتغذية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج التغذية تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال التغذية بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج التغذية التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد أنشطة التغذية وفي مواقع قيادية  )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


م من سلامة وإتاحة خدمات التغذية والقدرة على الوصول إليها للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل وضع الخدمات في مواقع آمنة، وإنشاء مواعيد إضافية  للتغذية التكميلية بالتعاون مع النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، والنظر في الحاجة لإحضار مكمِّلات  تنفيذ استراتيجيات تعظِّ
غذائية للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي وأولادهم في ملاجئ آمنة، وغير ذلك(.


تنفيذ استراتيجيات استباقية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأشخاص الذين يحصلون على خدمات التغذية )مثل وضع مرافق التغذية بجوار المساحات الصديقة للنساء والمراهقين والأطفال و/أو مرافق الرعاية الصحية، والنظر في تضمين أخصائي اجتماعي متخصص بالعنف المبني على 
النوع الاجتماعي كجزء من فريق عمل التغذية، وتنظيم مجموعات دعم غير رسمية للنساء في مراكز التغذية، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج التغذية )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات 


الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


كسب التأييد لصالح إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والقوانين الوطنية والمحلية ذات الصلة بالتغذية، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل ضمان تصدي السياسات للممارسات التمييزية في مجال التغذية، وحماية وإدارة الموارد الطبيعية المرتبطة باحتياجات 
الغذاء ووقود الطهي، وإصلاح الأرض المرتبط بتأمين الأراضي للزراعة والأمن الغذائي، غير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التغذية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج التغذية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع التغذية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.
إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالتغذية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للتغذية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم 
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج. 


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


39أ


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالتغذية في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
- لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات التغذية.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراءالإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم التغذية )بما في ذلك تقييم الأمن الغذائي في حالات الطوارئ بشكل أعم، عند الاقتضاء(. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج التغذية )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل التغذية، ونسبة المشاركة في اللجان  المتعلقة بالتغذية وغير ذلك(.


تقييم مفاهيم المجتمع المحلي ومعاييره وممارساته المرتبطة بالتغذية التي قد تسهم في العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل، ديناميكيات النوع الاجتماعي في الاستهلاك الغذائي، والعقبات التي تواجه المساعدات الغذائية للفئات المعرضة للخطر، وغير ذلك(.
تقييم السلامة المادية والقدرة على الوصول لخدمات التغذية لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل ساعات تقديم الخدمات ومواقعها، والسلامة أثناء التنقل من وإلى مواقع التوزيع، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال التغذية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ  عن المخاطر، والحصول على الرعاية الصحية، والربط بين 
برامج التغذية وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالتغذية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ  فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج التغذية تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال التغذية بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج التغذية التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد أنشطة التغذية وفي مواقع قيادية  )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


م من سلامة وإتاحة خدمات التغذية والقدرة على الوصول إليها للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل وضع الخدمات في مواقع آمنة، وإنشاء مواعيد إضافية  للتغذية التكميلية بالتعاون مع النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، والنظر في الحاجة لإحضار مكمِّلات  تنفيذ استراتيجيات تعظِّ
غذائية للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي وأولادهم في ملاجئ آمنة، وغير ذلك(.


تنفيذ استراتيجيات استباقية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأشخاص الذين يحصلون على خدمات التغذية )مثل وضع مرافق التغذية بجوار المساحات الصديقة للنساء والمراهقين والأطفال و/أو مرافق الرعاية الصحية، والنظر في تضمين أخصائي اجتماعي متخصص بالعنف المبني على 
النوع الاجتماعي كجزء من فريق عمل التغذية، وتنظيم مجموعات دعم غير رسمية للنساء في مراكز التغذية، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج التغذية )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراءات 


الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


كسب التأييد لصالح إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والقوانين الوطنية والمحلية ذات الصلة بالتغذية، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل ضمان تصدي السياسات للممارسات التمييزية في مجال التغذية، وحماية وإدارة الموارد الطبيعية المرتبطة باحتياجات 
الغذاء ووقود الطهي، وإصلاح الأرض المرتبط بتأمين الأراضي للزراعة والأمن الغذائي، غير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التغذية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج التغذية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع التغذية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.
إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ  عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالتغذية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للتغذية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم 
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات - المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة - بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج. 


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


39أ


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات  للجهات الفاعلة المعنية بالتغذية في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
- لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة - يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات التغذية.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


تزداد احتياجات جميع الأشخاص من الحماية في حالات النزاع المسلح 
والكوارث الطبيعية والنزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى. 


وتتضخم أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي. ويمكن أن 
تتضمن العوامل التي تزيد من مستوى تعرض الناس للخطر على 


سبيل المثال لا الحصر: خسارة المأوى والهجمات المسلحة والانتهاك 
وانفصال الأسرة وانهيارها وانهيار آليات الحماية المجتمعية والحرمان 


التعسفي من الأراضي والمنازل والممتلكات الأخرى والتهميش 
والتمييز والعداوة في السياقات الجديدة والتعرض للألغام الأرضية 
أو بقايا الحرب المتفجرة، إضافة إلى تجلي مواطن انعدام المساواة 


الراسخة بين الجنسين والإخفاق في التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي قبل وقوع حالة الطوارئ.


وتزيد الظروف الإنسانية بشكل خاص من معدل تعرض النساء 
والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 للعنف المبني على النوع 


الاجتماعي، الذين كثيرًا ما يواجهون عوائق أكبر في الحصول على 
حقوقهم، كما تزيد من مستوى تعرضهم له. كما يعزز ضعف الحماية 


الاجتماعية والقانونية من ثقافة الإفلات من العقاب بين المعتدين ويزيد 
من احتمال إحجام الناجين عن السعي للحصول على الرعاية والدعم.


 لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني 
 على النوع الاجتماعي مصدرًا 
هامًا للقلق في قطاع الحماية 


الحماية
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات تنسيق الحماية   •
الجهات الفاعلة الوطنية )الطواقم والقيادة( التي تضطلع بأنشطة الحماية بما فيها الحكومات )وخاصة وزارات الداخلية والعدل والدفاع وتعزيز الأسر   •


والمرأة والطفل وتنمية المجتمع وغير ذلك( والشرطة الوطنية والمحلية، وأفراد الجمعيات القضائية والقانونية، والجهات الفاعلة في مجال العدالة التقليدية، 
وقادة المجتمع المحلي، ومجموعات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان وأوجه الحماية الأخرى


الجهات الفاعلة المختصة في مجال الحماية والتي تعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تُحشَد خلال حالات الطوارئ لتنفيذ   •
برامج الحماية الموجهة 


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بالحماية   •


مقدمة
الحماية


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون نتيجة 
لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص 


المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، 
والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول على ملخص 


لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذه الإرشادات.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


39الجزء 2: الإرشادات الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
مبدأ الحماية رقم 3: 


حماية الأشخاص من الأذى البدني والنفسي نتيجة العنف والإكراه.  


الملاحظة الإرشادية 13: يمكن أن تتعرض النساء والفتيات بشكل خاص 
لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.


قد تتعرض النساء والفتيات على وجه الخصوص لخطر العنف المبني   
على النوع الإجتماعي وعند المساهمة في حماية هذه الفئات، ينبغي 


على الوكالات الإنسانية النظر، على وجه الخصوص، في التدابير التي 
تحد من المخاطر المحتملة، بما في ذلك الاتجار، أو البغاء القسري، 
أو الاغتصاب، أو العنف الأسري. وينبغي لها أيضاً تطبيق المعايير 
والصكوك القانونية التي تمنع ممارسة الاستغلال والانتهاك جنسياً 


وتقضي عليها. وقد تنطوي هذه الممارسة غير المقبولة على الأشخاص 
المتضررين من ذوي نقاط الضعف المحددة، مثل النساء المعزولات أو 
ذوات الإعاقة اللواتي يجبرن على مقايضة الجنس مقابل الحصول على 


المساعدة الإنسانية.
مبدأ الحماية رقم 4: 


مساعدة الناس في الحصول على حقوقهم، والوصول إلى سبل   
الانتصاف المتاحة، والتعافي من آثار الانتهاكات.


 )Sphere(: Humanitarian charter دليل إسفير .Sphere Project. 2011(
 and minimum standards in humanitarian response, 


<www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
)arch=1&keywords=& language=English&category=22>


الحماية
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مقدمة


ويتسبب التهجير أيضا — سواء كان إلى البيئات 
الحضرية أو المستوطنات غير الرسمية أو المجتمعات 


المضيفة أو المخيمات — في بروز مخاطر جديدة، 
والتي قد تسهم بدورها في خطر العنف المبني على النوع 


الاجتماعي:


يمكن لخسارة الوثائق أن تجعل من الصعب على   
النازحين إثبات هويتهم، وبالتالي تؤثر على قدرتهم 


على الوصول للمساعدات الإنسانية.


قد يكون لدى السلطات المضيفة فهماً محدودًا للقوانين   
المحلية والدولية التي تتعلق بتقديم الخدمات وتوفير 


الدعم للاجئين. وقد تكون المساعدات المتوفرة 
للمهجرين الذين يستقرون في المدن بمفردهم أقل من 


تلك المتاحة للمهجرين في المخيمات.


يمكن أن تزيد المشاعر السلبية لدى المجتمعات المضيفة/ المتلقية تجاه اللاجئين/ النازحين من تعرضهم للعنف والاستغلال والانتهاك.   


قد يؤدي عدم إنشاء مخيمات للاجئين على مسافة كافية من الحدود إلى حوادث الاختطاف على يد المجموعات المسلحة من الموطن الأصلي.  


قد تواجه وكالات الإغاثة الإنسانية الموجودة في مواقع بعيدة صعوبات في الحصول على أعداد كافية من العاملين المدربين من أجل   
التصدي لاحتياجات الناجين. 


تعد الحماية أحد مصادر القلق بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة الإنسانية؛ ولكن يلعب المشاركون في الاستجابات التشغيلية لمشاكل 
الحماية الأساسية دورًا هامًا في التصدي للأمن من العنف المبني على النوع الاجتماعي وقضايا العدالة في حالات الطوارئ. يحدد هذا القسم 


مسئوليات الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي المتعلقة بطواقم الحماية المتخصصة الذين يتم حشدهم لأداء أنشطة حماية موجهة — أو 
"منفصلة" — خلال حالات الطوارئ الإنسانية. تم تصنيف أنشطة الحماية وتوصيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه 


المتعلقة بها إلى أربع مجالات رئيسية لأعمال قطاع الحماية الموجهة، والتي سيتم تسليط الضوء عليها أدناه. على وجه التحديد، يمكن للجهات 
الفاعلة في مجال الحماية أن تقوم بما يلي:


ضمان أن تتضمن جميع أنشطة رصد الحماية مكونًا للتحري عن القضايا الأمنية التي قد تزيد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع   
الاجتماعي. وينبغي أن تضمن أيضا أن تركز أي عمليات رصد للحماية بشكل خاص على حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي 


بالتنسيق الوثيق مع خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


تنفيذ استراتيجيات لحماية المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال عمليات التوثيق وتحديد الخصائص والتسجيل.  


تعزيز الأمن من خلال بناء قدرات الجهات الفاعلة الأمنية وفي قطاعات الأمن والقانون/ العدالة المحلية والوطنية لتجنب العنف المبني على   
النوع الاجتماعي والحد منه والاستجابة له.


تعزيز القدرة على الوصول للعدالة من خلال كسب التأييد لصالح تنفيذ القوانين والسياسات التي تقي من العنف المبني على النوع الاجتماعي   
وتضمن الرعاية والحماية للناجين. 


يجب أن تتم الأنشطة التي يقوم بها قطاع الحماية من أجل الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء والجهات الفاعلة في مجال 
العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن تنسق الجهات الفاعلة في مجال الحماية — إن وُجدَت — مع الشركاء 


الذين يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي، والصحة العقلية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة. )راجع باب 
"التنسيق" أدناه(.


معلومات يجب أن تعرفها


ممارسة الحقوق


أشارت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى 
أنه "في الوقت الذي يواجه فيه الفتيان والرجال أيضاً والذين تم تهجيرهم 


قسريًا مشاكل تتعلق بالحماية أيضا، تتعرض النساء والفتيات لمشاكل حماية 
معينة ترتبط بنوعهن الاجتماعي وموقفهن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، 


ووضعهن القانوني، مما يعني احتمال أن يكنّ أقل قدرة على ممارسة حقوقهن". 
ولذا أقرت اللجنة التنفيذية بضرورة وجود "إجراءات محددة لصالح النساء 
والفتيات، لضمان قدرتهن على التمتع بالحماية والمساعدة بشكل متساو مع 


الرجال والفتيان".


 )UNHCR Executive Committee. 2006. "Conclusion on Women and
Girls at Risk", No. 105 [LVII], <www.unhcr.org/45339d922.html>(


تزداد احتياجات جميع الأشخاص من الحماية في حالات النزاع المسلح 
والكوارث الطبيعية والنزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى. 


وتتضخم أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي. ويمكن أن 
تتضمن العوامل التي تزيد من مستوى تعرض الناس للخطر على 


سبيل المثال لا الحصر: خسارة المأوى والهجمات المسلحة والانتهاك 
وانفصال الأسرة وانهيارها وانهيار آليات الحماية المجتمعية والحرمان 


التعسفي من الأراضي والمنازل والممتلكات الأخرى والتهميش 
والتمييز والعداوة في السياقات الجديدة والتعرض للألغام الأرضية 
أو بقايا الحرب المتفجرة، إضافة إلى تجلي مواطن انعدام المساواة 


الراسخة بين الجنسين والإخفاق في التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي قبل وقوع حالة الطوارئ.


وتزيد الظروف الإنسانية بشكل خاص من معدل تعرض النساء 
والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 للعنف المبني على النوع 


الاجتماعي، الذين كثيرًا ما يواجهون عوائق أكبر في الحصول على 
حقوقهم، كما تزيد من مستوى تعرضهم له. كما يعزز ضعف الحماية 


الاجتماعية والقانونية من ثقافة الإفلات من العقاب بين المعتدين ويزيد 
من احتمال إحجام الناجين عن السعي للحصول على الرعاية والدعم.


 لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني 
 على النوع الاجتماعي مصدرًا 
هامًا للقلق في قطاع الحماية 


الحماية
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات تنسيق الحماية   •
الجهات الفاعلة الوطنية )الطواقم والقيادة( التي تضطلع بأنشطة الحماية بما فيها الحكومات )وخاصة وزارات الداخلية والعدل والدفاع وتعزيز الأسر   •


والمرأة والطفل وتنمية المجتمع وغير ذلك( والشرطة الوطنية والمحلية، وأفراد الجمعيات القضائية والقانونية، والجهات الفاعلة في مجال العدالة التقليدية، 
وقادة المجتمع المحلي، ومجموعات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان وأوجه الحماية الأخرى


الجهات الفاعلة المختصة في مجال الحماية والتي تعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تُحشَد خلال حالات الطوارئ لتنفيذ   •
برامج الحماية الموجهة 


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بالحماية   •


مقدمة
الحماية


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون نتيجة 
لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، والأشخاص 


المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، 
والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. للحصول على ملخص 


لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذه الإرشادات.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


39الجزء 2: الإرشادات الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
مبدأ الحماية رقم 3: 


حماية الأشخاص من الأذى البدني والنفسي نتيجة العنف والإكراه.  


الملاحظة الإرشادية 13: يمكن أن تتعرض النساء والفتيات بشكل خاص 
لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.


قد تتعرض النساء والفتيات على وجه الخصوص لخطر العنف المبني   
على النوع الإجتماعي وعند المساهمة في حماية هذه الفئات، ينبغي 


على الوكالات الإنسانية النظر، على وجه الخصوص، في التدابير التي 
تحد من المخاطر المحتملة، بما في ذلك الاتجار، أو البغاء القسري، 
أو الاغتصاب، أو العنف الأسري. وينبغي لها أيضاً تطبيق المعايير 
والصكوك القانونية التي تمنع ممارسة الاستغلال والانتهاك جنسياً 


وتقضي عليها. وقد تنطوي هذه الممارسة غير المقبولة على الأشخاص 
المتضررين من ذوي نقاط الضعف المحددة، مثل النساء المعزولات أو 
ذوات الإعاقة اللواتي يجبرن على مقايضة الجنس مقابل الحصول على 


المساعدة الإنسانية.
مبدأ الحماية رقم 4: 


مساعدة الناس في الحصول على حقوقهم، والوصول إلى سبل   
الانتصاف المتاحة، والتعافي من آثار الانتهاكات.


 )Sphere(: Humanitarian charter دليل إسفير .Sphere Project. 2011(
 and minimum standards in humanitarian response, 


<www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
)arch=1&keywords=& language=English&category=22>


الحماية
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مقدمة


ويتسبب التهجير أيضا — سواء كان إلى البيئات 
الحضرية أو المستوطنات غير الرسمية أو المجتمعات 


المضيفة أو المخيمات — في بروز مخاطر جديدة، 
والتي قد تسهم بدورها في خطر العنف المبني على النوع 


الاجتماعي:


يمكن لخسارة الوثائق أن تجعل من الصعب على   
النازحين إثبات هويتهم، وبالتالي تؤثر على قدرتهم 


على الوصول للمساعدات الإنسانية.


قد يكون لدى السلطات المضيفة فهماً محدودًا للقوانين   
المحلية والدولية التي تتعلق بتقديم الخدمات وتوفير 


الدعم للاجئين. وقد تكون المساعدات المتوفرة 
للمهجرين الذين يستقرون في المدن بمفردهم أقل من 


تلك المتاحة للمهجرين في المخيمات.


يمكن أن تزيد المشاعر السلبية لدى المجتمعات المضيفة/ المتلقية تجاه اللاجئين/ النازحين من تعرضهم للعنف والاستغلال والانتهاك.   


قد يؤدي عدم إنشاء مخيمات للاجئين على مسافة كافية من الحدود إلى حوادث الاختطاف على يد المجموعات المسلحة من الموطن الأصلي.  


قد تواجه وكالات الإغاثة الإنسانية الموجودة في مواقع بعيدة صعوبات في الحصول على أعداد كافية من العاملين المدربين من أجل   
التصدي لاحتياجات الناجين. 


تعد الحماية أحد مصادر القلق بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة الإنسانية؛ ولكن يلعب المشاركون في الاستجابات التشغيلية لمشاكل 
الحماية الأساسية دورًا هامًا في التصدي للأمن من العنف المبني على النوع الاجتماعي وقضايا العدالة في حالات الطوارئ. يحدد هذا القسم 


مسئوليات الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي المتعلقة بطواقم الحماية المتخصصة الذين يتم حشدهم لأداء أنشطة حماية موجهة — أو 
"منفصلة" — خلال حالات الطوارئ الإنسانية. تم تصنيف أنشطة الحماية وتوصيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه 


المتعلقة بها إلى أربع مجالات رئيسية لأعمال قطاع الحماية الموجهة، والتي سيتم تسليط الضوء عليها أدناه. على وجه التحديد، يمكن للجهات 
الفاعلة في مجال الحماية أن تقوم بما يلي:


ضمان أن تتضمن جميع أنشطة رصد الحماية مكونًا للتحري عن القضايا الأمنية التي قد تزيد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع   
الاجتماعي. وينبغي أن تضمن أيضا أن تركز أي عمليات رصد للحماية بشكل خاص على حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي 


بالتنسيق الوثيق مع خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


تنفيذ استراتيجيات لحماية المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال عمليات التوثيق وتحديد الخصائص والتسجيل.  


تعزيز الأمن من خلال بناء قدرات الجهات الفاعلة الأمنية وفي قطاعات الأمن والقانون/ العدالة المحلية والوطنية لتجنب العنف المبني على   
النوع الاجتماعي والحد منه والاستجابة له.


تعزيز القدرة على الوصول للعدالة من خلال كسب التأييد لصالح تنفيذ القوانين والسياسات التي تقي من العنف المبني على النوع الاجتماعي   
وتضمن الرعاية والحماية للناجين. 


يجب أن تتم الأنشطة التي يقوم بها قطاع الحماية من أجل الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء والجهات الفاعلة في مجال 
العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن تنسق الجهات الفاعلة في مجال الحماية — إن وُجدَت — مع الشركاء 


الذين يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي، والصحة العقلية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة. )راجع باب 
"التنسيق" أدناه(.


معلومات يجب أن تعرفها


ممارسة الحقوق


أشارت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى 
أنه "في الوقت الذي يواجه فيه الفتيان والرجال أيضاً والذين تم تهجيرهم 


قسريًا مشاكل تتعلق بالحماية أيضا، تتعرض النساء والفتيات لمشاكل حماية 
معينة ترتبط بنوعهن الاجتماعي وموقفهن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، 


ووضعهن القانوني، مما يعني احتمال أن يكنّ أقل قدرة على ممارسة حقوقهن". 
ولذا أقرت اللجنة التنفيذية بضرورة وجود "إجراءات محددة لصالح النساء 
والفتيات، لضمان قدرتهن على التمتع بالحماية والمساعدة بشكل متساو مع 


الرجال والفتيان".


 )UNHCR Executive Committee. 2006. "Conclusion on Women and
Girls at Risk", No. 105 [LVII], <www.unhcr.org/45339d922.html>(
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 الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بالحماية في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الحماية.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


  التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الحماية. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج الحماية الإنسانية الموجهة، )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في أفراد الحماية الإنسانية، ونسبة المشاركة في برامج الحماية القائمة على المجتمع المحلي وغير ذلك(.


كحالات التهجير، والطرق غير الآمنة للذهاب إلى العمل أو المدرسة أو مرافق الرعاية الصحية او جمع الماء/ الحطب، وقضايا السلامة الخاص بالأشخاص الذين يلزمون المنزل، ومواقع  تقييم عوامل الحماية الأوسع التي تفاقم من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في بعض البيئات المحددة )
توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، وفقدان وثائق الهوية الشخصية، والقرب من المناطق غير الآمنة أو الأطراف المتحاربة، وغير ذلك(. 


تقييم قدرات الجهات المعنية بالأمن على تخفيف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي ومساعدة ودعم الناجين منه )مثل نسبة الذكور إلى الإناث بين الضباط، ووجود قواعد السلوك المهني لرجال الأمن وسياسات وبروتوكولات وإجراءات تشغيل قياسية ذات صلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، 
ومدى تطبيقها، وتوفر بيئات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تحد من إعادة إيذاء الناجين مرة أخرى، وغير ذلك(.


تقييم قدرات قطاع العدالة/الجهات الفاعلة في مجال العدالة سواء الرسمية أو غير الرسمية على الاستجابة بشكل آمن وأخلاقي لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل توفر خدمات المساعدة القانونية المجانية/ منخفضة التكلفة، وكيف توفر الإجراءات القضائية الحماية للناجين من حالات العنف المبني 
على النوع الاجتماعي والشهود، وكيف يتعامل نظام العدالة غير الرسمي مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين وأصحاب المصلحة في مجال الحماية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على 
الرعاية الصحية، والربط بين برامج الحماية الموجهة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالحماية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(. 


  حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الحماية تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بالحماية، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


إعداد وتوفير التدريب للجهات الفاعلة في مجال الحماية )بما في ذلك الجهات الفاعلة ذات الخبرة في مجال الحماية التي تم إرسالها إلى الميدان كجزء من الاستجابة السريعة(، والعاملون في مجال الأمن القانون/ العدالة، وأفراد المجتمع المحلي ذوي الصلة )مثل القادة التقليديون( حول التصميم والتنفيذ الآمن 
لبرامج الحماية التي تحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.


  التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج الحماية وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
دمج الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في أنشطة رصد الحماية ودعم تطوير استراتيجيات للحماية قائمة على المجتمع.


تطبيق استراتيجيات لحماية الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي أثناء عمليات التوثيق وتحديد الخصائص والتسجيل )مثل ضمان مشاركة النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر في الإجراءات، ووضع استراتيجيات تشجّع الفئات السكانية المتضررة على الإبلاغ عن 
المخاطر التي تعرضوا لها و/ أو تاريخهم السابق مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإعطاء الأولوية للبرامج التي من شأنها توفير الوثائق الشخصية للمرأة أو استرجاعها أو استبدالها، والنظر في الحاجة إلى توفير تدابير حماية خاصة مثل تغيير أماكن الإقامة وتوفير منازل آمنة، وغير ذلك(.


تعزيز قدرات مؤسسات/ موظفي الأمن لمنع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له )مثل دعم توظيف المرأة في قطاع الأمن، والعمل مع المختصين في العنف المبني على النوع الاجتماعي من أجل تدريب موظفي الأمن على القضايا المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، الدعم والمناصرة 
لتطبيق قواعد السلوك، ودعم البيئات الآمنة التي يمكن فيها الإبلاغ عن العنف المبني على النوع الاجتماعي للشرطة، وغير ذلك(.


تمكين الناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي من الوصول إلى العدالة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية للدولة والجهات المعنية في مجال العدل التقليدي )مثل توفير التدريب للجهات المعنية القانونية/ القضائية حول موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم توفر المساعدة القانونية 
المجانية والمتاحة، توفير الحماية للناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والشهود أثناء المحاكمة، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الحماية الموجهة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية )بما في ذلك القانون العرفي( لتعزيز إتاحة الوصول إلى العدالة وسيادة القانون، وتخصيص التمويل لاستدامة الحماية )مثل تعزيز الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم المصادقة على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، والدعوة إلى وضع أطر 
وخطط العمل التي تحتوي على التدابير المتصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في المقابل، والنقل وإعادة الدمج وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الحماية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


 ضمان أن تتقيد برامج الحماية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الحماية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، 
وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالحماية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


  التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وتقوية آليات التنسيق الحكومية، للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للحماية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


  الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


 الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج
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كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الحماية.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


  التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الحماية. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج الحماية الإنسانية الموجهة، )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في أفراد الحماية الإنسانية، ونسبة المشاركة في برامج الحماية القائمة على المجتمع المحلي وغير ذلك(.


كحالات التهجير، والطرق غير الآمنة للذهاب إلى العمل أو المدرسة أو مرافق الرعاية الصحية او جمع الماء/ الحطب، وقضايا السلامة الخاص بالأشخاص الذين يلزمون المنزل، ومواقع  تقييم عوامل الحماية الأوسع التي تفاقم من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في بعض البيئات المحددة )
توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، وفقدان وثائق الهوية الشخصية، والقرب من المناطق غير الآمنة أو الأطراف المتحاربة، وغير ذلك(. 


تقييم قدرات الجهات المعنية بالأمن على تخفيف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي ومساعدة ودعم الناجين منه )مثل نسبة الذكور إلى الإناث بين الضباط، ووجود قواعد السلوك المهني لرجال الأمن وسياسات وبروتوكولات وإجراءات تشغيل قياسية ذات صلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، 
ومدى تطبيقها، وتوفر بيئات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تحد من إعادة إيذاء الناجين مرة أخرى، وغير ذلك(.


تقييم قدرات قطاع العدالة/الجهات الفاعلة في مجال العدالة سواء الرسمية أو غير الرسمية على الاستجابة بشكل آمن وأخلاقي لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل توفر خدمات المساعدة القانونية المجانية/ منخفضة التكلفة، وكيف توفر الإجراءات القضائية الحماية للناجين من حالات العنف المبني 
على النوع الاجتماعي والشهود، وكيف يتعامل نظام العدالة غير الرسمي مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين وأصحاب المصلحة في مجال الحماية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على 
الرعاية الصحية، والربط بين برامج الحماية الموجهة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالحماية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(. 


  حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الحماية تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بالحماية، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


إعداد وتوفير التدريب للجهات الفاعلة في مجال الحماية )بما في ذلك الجهات الفاعلة ذات الخبرة في مجال الحماية التي تم إرسالها إلى الميدان كجزء من الاستجابة السريعة(، والعاملون في مجال الأمن القانون/ العدالة، وأفراد المجتمع المحلي ذوي الصلة )مثل القادة التقليديون( حول التصميم والتنفيذ الآمن 
لبرامج الحماية التي تحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.


  التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج الحماية وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
دمج الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في أنشطة رصد الحماية ودعم تطوير استراتيجيات للحماية قائمة على المجتمع.


تطبيق استراتيجيات لحماية الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي أثناء عمليات التوثيق وتحديد الخصائص والتسجيل )مثل ضمان مشاركة النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر في الإجراءات، ووضع استراتيجيات تشجّع الفئات السكانية المتضررة على الإبلاغ عن 
المخاطر التي تعرضوا لها و/ أو تاريخهم السابق مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإعطاء الأولوية للبرامج التي من شأنها توفير الوثائق الشخصية للمرأة أو استرجاعها أو استبدالها، والنظر في الحاجة إلى توفير تدابير حماية خاصة مثل تغيير أماكن الإقامة وتوفير منازل آمنة، وغير ذلك(.


تعزيز قدرات مؤسسات/ موظفي الأمن لمنع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له )مثل دعم توظيف المرأة في قطاع الأمن، والعمل مع المختصين في العنف المبني على النوع الاجتماعي من أجل تدريب موظفي الأمن على القضايا المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، الدعم والمناصرة 
لتطبيق قواعد السلوك، ودعم البيئات الآمنة التي يمكن فيها الإبلاغ عن العنف المبني على النوع الاجتماعي للشرطة، وغير ذلك(.


تمكين الناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي من الوصول إلى العدالة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية للدولة والجهات المعنية في مجال العدل التقليدي )مثل توفير التدريب للجهات المعنية القانونية/ القضائية حول موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم توفر المساعدة القانونية 
المجانية والمتاحة، توفير الحماية للناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والشهود أثناء المحاكمة، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الحماية الموجهة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية )بما في ذلك القانون العرفي( لتعزيز إتاحة الوصول إلى العدالة وسيادة القانون، وتخصيص التمويل لاستدامة الحماية )مثل تعزيز الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم المصادقة على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، والدعوة إلى وضع أطر 
وخطط العمل التي تحتوي على التدابير المتصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في المقابل، والنقل وإعادة الدمج وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الحماية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


 ضمان أن تتقيد برامج الحماية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الحماية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، 
وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالحماية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


  التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وتقوية آليات التنسيق الحكومية، للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للحماية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


  الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


39أ


 الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بالحماية في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ 
كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات الحماية.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


  التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/مرحلة ما 
المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم الحماية. 
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج الحماية الإنسانية الموجهة، )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في أفراد الحماية الإنسانية، ونسبة المشاركة في برامج الحماية القائمة على المجتمع المحلي وغير ذلك(.


كحالات التهجير، والطرق غير الآمنة للذهاب إلى العمل أو المدرسة أو مرافق الرعاية الصحية او جمع الماء/ الحطب، وقضايا السلامة الخاص بالأشخاص الذين يلزمون المنزل، ومواقع  تقييم عوامل الحماية الأوسع التي تفاقم من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في بعض البيئات المحددة )
توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، وفقدان وثائق الهوية الشخصية، والقرب من المناطق غير الآمنة أو الأطراف المتحاربة، وغير ذلك(. 


تقييم قدرات الجهات المعنية بالأمن على تخفيف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي ومساعدة ودعم الناجين منه )مثل نسبة الذكور إلى الإناث بين الضباط، ووجود قواعد السلوك المهني لرجال الأمن وسياسات وبروتوكولات وإجراءات تشغيل قياسية ذات صلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، 
ومدى تطبيقها، وتوفر بيئات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تحد من إعادة إيذاء الناجين مرة أخرى، وغير ذلك(.


تقييم قدرات قطاع العدالة/الجهات الفاعلة في مجال العدالة سواء الرسمية أو غير الرسمية على الاستجابة بشكل آمن وأخلاقي لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل توفر خدمات المساعدة القانونية المجانية/ منخفضة التكلفة، وكيف توفر الإجراءات القضائية الحماية للناجين من حالات العنف المبني 
على النوع الاجتماعي والشهود، وكيف يتعامل نظام العدالة غير الرسمي مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين وأصحاب المصلحة في مجال الحماية بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على 
الرعاية الصحية، والربط بين برامج الحماية الموجهة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالحماية للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(. 


  حشد الموارد
إعداد مقترحات لبرامج الحماية تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


استهداف النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر للحصول على تدريب لمهارات العمل ذات الصلة بالحماية، لا سيما في الأدوار القيادية لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.


إعداد وتوفير التدريب للجهات الفاعلة في مجال الحماية )بما في ذلك الجهات الفاعلة ذات الخبرة في مجال الحماية التي تم إرسالها إلى الميدان كجزء من الاستجابة السريعة(، والعاملون في مجال الأمن القانون/ العدالة، وأفراد المجتمع المحلي ذوي الصلة )مثل القادة التقليديون( حول التصميم والتنفيذ الآمن 
لبرامج الحماية التي تحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.


  التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في برامج الحماية وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة حيثما يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
دمج الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في أنشطة رصد الحماية ودعم تطوير استراتيجيات للحماية قائمة على المجتمع.


تطبيق استراتيجيات لحماية الأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي أثناء عمليات التوثيق وتحديد الخصائص والتسجيل )مثل ضمان مشاركة النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر في الإجراءات، ووضع استراتيجيات تشجّع الفئات السكانية المتضررة على الإبلاغ عن 
المخاطر التي تعرضوا لها و/ أو تاريخهم السابق مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإعطاء الأولوية للبرامج التي من شأنها توفير الوثائق الشخصية للمرأة أو استرجاعها أو استبدالها، والنظر في الحاجة إلى توفير تدابير حماية خاصة مثل تغيير أماكن الإقامة وتوفير منازل آمنة، وغير ذلك(.


تعزيز قدرات مؤسسات/ موظفي الأمن لمنع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له )مثل دعم توظيف المرأة في قطاع الأمن، والعمل مع المختصين في العنف المبني على النوع الاجتماعي من أجل تدريب موظفي الأمن على القضايا المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، الدعم والمناصرة 
لتطبيق قواعد السلوك، ودعم البيئات الآمنة التي يمكن فيها الإبلاغ عن العنف المبني على النوع الاجتماعي للشرطة، وغير ذلك(.


تمكين الناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي من الوصول إلى العدالة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية للدولة والجهات المعنية في مجال العدل التقليدي )مثل توفير التدريب للجهات المعنية القانونية/ القضائية حول موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم توفر المساعدة القانونية 
المجانية والمتاحة، توفير الحماية للناجين من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والشهود أثناء المحاكمة، وغير ذلك(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج الحماية الموجهة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


دعم إصلاح القوانين والسياسات الوطنية والمحلية )بما في ذلك القانون العرفي( لتعزيز إتاحة الوصول إلى العدالة وسيادة القانون، وتخصيص التمويل لاستدامة الحماية )مثل تعزيز الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم المصادقة على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، والدعوة إلى وضع أطر 
وخطط العمل التي تحتوي على التدابير المتصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في المقابل، والنقل وإعادة الدمج وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم الحماية المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


 ضمان أن تتقيد برامج الحماية التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع الحماية أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، 
وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالحماية، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


  التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وتقوية آليات التنسيق الحكومية، للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للحماية، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


  الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يعد عمل قطاع المأوى والاستقرار والتعافي ضروريًا لبقاء المجموعات السكانية المهجرة بسبب حالات الطوارئ الإنسانية. وسواء نزح 
السكان داخل حدود البلاد أو خارجها، يمكن تنفيذ عدد من خيارات المأوى والاستقرار بحسب السياق. ويمكن أن يؤدي الإخفاق في أخذ 


مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في الاعتبار في نشاطات المأوى والاستقرار والتعافي إلى زيادة خطر التعرض للعنف المبني 
على النوع الاجتماعي بالنسبة للسكان. على سبيل المثال:


يتسبب الزحام الشديد في سياقات المناطق الحضرية والمخيمات   
في تفاقم التوتر في الأسرة، الأمر الذي قد يسهم في دوره في 


عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري الأخرى. كما يمكن 
أن يزيد الزحام الشديد أيضًا من خطر الاعتداء الجنسي على يد 
أشخاص من خارج الأسرة، وخاصة في الخيام والمنازل التي 


تقطنها أسر متعددة، أو المساحات الجماعية الكبيرة. وتلجأ بعض 
 الأسر لترتيب زواج الأطفال من أجل الحد من شدة الزحام، 


أو في محاولة لحماية بناتهن من الاعتداء في المساكن الجماعية. 
وحتى عندما يتم تخطيط المخيمات لضمان تجنب شدة الزحام، 


فقد تبرز بعض المشكلات مع زيادة عدد السكان وعدم توفر 
أراض إضافية.


يمكن لأماكن الإيواء غير المصممة بشكل جيد )مثل التي لا   
تتضمن أبوابا وفواصل كافية في الأماكن المخصصة للنوم، 


وأقفال غير كافية، والتي لا توفر الخصوصية اللازمة لتغيير 
الملابس والاستحمام، وغير المجهزة لتحمل الظروف الجوية وغير ذلك( أن تزيد من خطر تعرض السكان للتحرش الجنسي 


والاعتداء. فعلى سبيل المثال عندما ترتفع درجة الحرارة في المأوى بحيث يضطر الرجال للنوم في الخارج، قد تخشى النساء الخروج 
لاستخدام المراحيض الموجودة في الخارج. كما يتعرض الأشخاص المغايرون للهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية بشكل خاص 


لوصمة العار والتمييز والتهديد الجسدي إن لم يتمكنوا من الحفاظ على مستوى معين من الخصوصية للقيام بأشياء أساسية كتغيير 
الملابس والاستحمام. 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع المأوى 


والاستقرار والتعافي
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المأوى والاستقرار 
والتعافي


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق المأوى والاستقرار والتعافي   •


الجهات الفاعلة )القيادات والموظفين( في مجال الاستجابة الإنسانية للمأوى والاستقرار والتعافي وتوزيع المواد غير الغذائية: المنظمات غير الحكومية،   •
المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة 


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بالمأوى والاستقرار والتعافي  •
الجهات المعنية الأخرى بالمأوى والاستقرار والتعافي، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
المأوى والاستقرار والتعافي


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف "المأوى" 


يستخدم مصطلح المأوى في هذه الإرشادات للإشارة للتعريف 
الأساسي للمأوى — "مساحة مسقوفة قابلة للسكن توفر بيئة آمنة 


وصحية تضمن الخصوصية والكرامة لساكنيها" — وعملية 
تطور هذه المساحة القابلة للسكن من مأوى في حالات الطوارئ 


إلى حلول دائمة، وهو ما قد يتطلب سنوات. 


)UN, DFID and Shelter Centre. 2010. ‘Shelter 
after Disaster: Strategies for transitional settlement 


and reconstruction’, p. 321,  
<http://sheltercentre.org/node/12873>(
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الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


عندما يكون المأوى الموفر للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 )وخاصة الأسر التي ترأسها النساء والأطفال، والأطفال   
غير المصحوبين بذويهم، وذوي الإعاقة والمسنين( على حدود المخيم أو في مناطق لا تتوفر فيها الإضاءة الكافية يزداد خطر التعرض 


للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


يمكن أن يزيد عدم توزيع كميات كافية من المواد غير الغذائية المتعلقة بالمأوى، أو توزيعها بشكل جزئي، في سياقات المخيمات وغيرها   
)المواد غير الغذائية مثل وقود الطهو والتدفئة وبدائل الوقود، ومواد بناء المأوى، وحقائب النظافة العامة والكرامة، والإضاءة للاستخدام 


الشخصي وغيرها( من ضعف النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، والتي قد تجبرهم على مقايضة الجنس أو خدمات أخرى 
من هذا النوع مقابل الحصول على هذه المواد.


يمكن أن يؤدي عدم وجود المساعدة اللازمة لدفع الإيجار )مثل المنح النقدية، أو المال مقابل الإيجار أو المال مقابل العمل( إلى زيادة التعرض   
للاعتداء والاستغلال الجنسي على يد المالك. كما قد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة لخطر الإعتداء إن لم تتمكن من الحصول 


على عقار مؤجّر أو دفع الإيجار، وبالتالي يضطرون للجوء للأماكن المفتوحة )مثل الكنائس أو المساجد( أو المساكن التي تقطنها عدة أسر.


يمكن لغياب دوريات الحراسة أو أنظمة رصد الحماية الأخرى في مواقع المأوى وحولها أن تنشأ بيئة يتمكن فيها المعتدون من الإفلات بفعلتهم.  


يمكن الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال 
برامج المأوى والاستقرار والتعافي التي ترصد وتطور بشكل مستمر 
استراتيجيات للتصدي لمخاطر السلامة من العنف المبني على النوع 


 الاجتماعي المتعلقة بالمأوى والاستقرار والمواد غير الغذائية. 
ويتطلب هذا الالتزام بالمعايير المتفق عليها دوليًا. كما يتطلب أخذ 


الأنماط الثقافية والاجتماعية بعين الاعتبار منذ بداية حالة الطوارئ 
وحتى مرحلة التعافي من أجل بناء مجتمعات أكثر أمنًا وقدرة على 
الصمود على المدى الطويل. ويجب على الجهات الفاعلة في مجال 
المأوى والاستقرار والتعافي أن تعمل على إشراك النساء والفتيات 
والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ هذه البرامج، 


 وإعطاء الأولوية للحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي 
في تخصيص مواد الإيواء وبناء المأوى، وضمان توزيع المواد غير 


الغذائية المتعلقة بالمأوى والاستقرار والتعافي بالتساوي وبحيادية.


يجب أن تتم هذه الإجراءات التي يقوم بها قطاع المأوى والاستقرار 
 والتعافي من أجل الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي 


 بالتنسيق مع الخبراء والجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على 
النوع الاجتماعي في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن تنسق 


الجهات الفاعلة في مجال المأوى والاستقرار والتعافي— إن وُجدَت — مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي، والصحة العقلية، 
والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة. )راجع باب "التنسيق" أدناه(.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   1


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 


والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 
الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من 


العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذه الإرشادات.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
 المعيار الأول للمأوى والاستقرار والمواد غير الغذائية: 


التخطيط الاستراتيجي
تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق   


أمن السكان المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم 
وسلامتهم ورفاههم، وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


 الملاحظة الإرشادية 7: 
تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر


ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية   
أو المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، 


أو النوع الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع 
الاجتماعي[، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، 


كما يجب أن تغطي اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد 
الطبيعية والبيئية، والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة 


والمجتمعات المضيفة.


 )Sphere( :دليل إسفير Sphere Project. 2011.( 
 Humanitarian charter and minimum standards in


)humanitarian response, <www.spherehandbook.org>


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يعد عمل قطاع المأوى والاستقرار والتعافي ضروريًا لبقاء المجموعات السكانية المهجرة بسبب حالات الطوارئ الإنسانية. وسواء نزح 
السكان داخل حدود البلاد أو خارجها، يمكن تنفيذ عدد من خيارات المأوى والاستقرار بحسب السياق. ويمكن أن يؤدي الإخفاق في أخذ 


مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في الاعتبار في نشاطات المأوى والاستقرار والتعافي إلى زيادة خطر التعرض للعنف المبني 
على النوع الاجتماعي بالنسبة للسكان. على سبيل المثال:


يتسبب الزحام الشديد في سياقات المناطق الحضرية والمخيمات   
في تفاقم التوتر في الأسرة، الأمر الذي قد يسهم في دوره في 


عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري الأخرى. كما يمكن 
أن يزيد الزحام الشديد أيضًا من خطر الاعتداء الجنسي على يد 
أشخاص من خارج الأسرة، وخاصة في الخيام والمنازل التي 


تقطنها أسر متعددة، أو المساحات الجماعية الكبيرة. وتلجأ بعض 
 الأسر لترتيب زواج الأطفال من أجل الحد من شدة الزحام، 


أو في محاولة لحماية بناتهن من الاعتداء في المساكن الجماعية. 
وحتى عندما يتم تخطيط المخيمات لضمان تجنب شدة الزحام، 


فقد تبرز بعض المشكلات مع زيادة عدد السكان وعدم توفر 
أراض إضافية.


يمكن لأماكن الإيواء غير المصممة بشكل جيد )مثل التي لا   
تتضمن أبوابا وفواصل كافية في الأماكن المخصصة للنوم، 


وأقفال غير كافية، والتي لا توفر الخصوصية اللازمة لتغيير 
الملابس والاستحمام، وغير المجهزة لتحمل الظروف الجوية وغير ذلك( أن تزيد من خطر تعرض السكان للتحرش الجنسي 


والاعتداء. فعلى سبيل المثال عندما ترتفع درجة الحرارة في المأوى بحيث يضطر الرجال للنوم في الخارج، قد تخشى النساء الخروج 
لاستخدام المراحيض الموجودة في الخارج. كما يتعرض الأشخاص المغايرون للهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية بشكل خاص 


لوصمة العار والتمييز والتهديد الجسدي إن لم يتمكنوا من الحفاظ على مستوى معين من الخصوصية للقيام بأشياء أساسية كتغيير 
الملابس والاستحمام. 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع المأوى 


والاستقرار والتعافي


39


المأوى والاستقرار 
والتعافي


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق المأوى والاستقرار والتعافي   •


الجهات الفاعلة )القيادات والموظفين( في مجال الاستجابة الإنسانية للمأوى والاستقرار والتعافي وتوزيع المواد غير الغذائية: المنظمات غير الحكومية،   •
المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة 


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بالمأوى والاستقرار والتعافي  •
الجهات المعنية الأخرى بالمأوى والاستقرار والتعافي، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
المأوى والاستقرار والتعافي


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف "المأوى" 


يستخدم مصطلح المأوى في هذه الإرشادات للإشارة للتعريف 
الأساسي للمأوى — "مساحة مسقوفة قابلة للسكن توفر بيئة آمنة 


وصحية تضمن الخصوصية والكرامة لساكنيها" — وعملية 
تطور هذه المساحة القابلة للسكن من مأوى في حالات الطوارئ 


إلى حلول دائمة، وهو ما قد يتطلب سنوات. 


)UN, DFID and Shelter Centre. 2010. ‘Shelter 
after Disaster: Strategies for transitional settlement 


and reconstruction’, p. 321,  
<http://sheltercentre.org/node/12873>(
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المأوى والاستقرار والتعافي


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


عندما يكون المأوى الموفر للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 )وخاصة الأسر التي ترأسها النساء والأطفال، والأطفال   
غير المصحوبين بذويهم، وذوي الإعاقة والمسنين( على حدود المخيم أو في مناطق لا تتوفر فيها الإضاءة الكافية يزداد خطر التعرض 


للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


يمكن أن يزيد عدم توزيع كميات كافية من المواد غير الغذائية المتعلقة بالمأوى، أو توزيعها بشكل جزئي، في سياقات المخيمات وغيرها   
)المواد غير الغذائية مثل وقود الطهو والتدفئة وبدائل الوقود، ومواد بناء المأوى، وحقائب النظافة العامة والكرامة، والإضاءة للاستخدام 


الشخصي وغيرها( من ضعف النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، والتي قد تجبرهم على مقايضة الجنس أو خدمات أخرى 
من هذا النوع مقابل الحصول على هذه المواد.


يمكن أن يؤدي عدم وجود المساعدة اللازمة لدفع الإيجار )مثل المنح النقدية، أو المال مقابل الإيجار أو المال مقابل العمل( إلى زيادة التعرض   
للاعتداء والاستغلال الجنسي على يد المالك. كما قد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة لخطر الإعتداء إن لم تتمكن من الحصول 


على عقار مؤجّر أو دفع الإيجار، وبالتالي يضطرون للجوء للأماكن المفتوحة )مثل الكنائس أو المساجد( أو المساكن التي تقطنها عدة أسر.


يمكن لغياب دوريات الحراسة أو أنظمة رصد الحماية الأخرى في مواقع المأوى وحولها أن تنشأ بيئة يتمكن فيها المعتدون من الإفلات بفعلتهم.  


يمكن الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال 
برامج المأوى والاستقرار والتعافي التي ترصد وتطور بشكل مستمر 
استراتيجيات للتصدي لمخاطر السلامة من العنف المبني على النوع 


 الاجتماعي المتعلقة بالمأوى والاستقرار والمواد غير الغذائية. 
ويتطلب هذا الالتزام بالمعايير المتفق عليها دوليًا. كما يتطلب أخذ 


الأنماط الثقافية والاجتماعية بعين الاعتبار منذ بداية حالة الطوارئ 
وحتى مرحلة التعافي من أجل بناء مجتمعات أكثر أمنًا وقدرة على 
الصمود على المدى الطويل. ويجب على الجهات الفاعلة في مجال 
المأوى والاستقرار والتعافي أن تعمل على إشراك النساء والفتيات 
والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ هذه البرامج، 


 وإعطاء الأولوية للحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي 
في تخصيص مواد الإيواء وبناء المأوى، وضمان توزيع المواد غير 


الغذائية المتعلقة بالمأوى والاستقرار والتعافي بالتساوي وبحيادية.


يجب أن تتم هذه الإجراءات التي يقوم بها قطاع المأوى والاستقرار 
 والتعافي من أجل الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي 


 بالتنسيق مع الخبراء والجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على 
النوع الاجتماعي في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن تنسق 


الجهات الفاعلة في مجال المأوى والاستقرار والتعافي— إن وُجدَت — مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي، والصحة العقلية، 
والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة. )راجع باب "التنسيق" أدناه(.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   1


وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 
نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 


والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 
الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من 


العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذه الإرشادات.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
 المعيار الأول للمأوى والاستقرار والمواد غير الغذائية: 


التخطيط الاستراتيجي
تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق   


أمن السكان المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم 
وسلامتهم ورفاههم، وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


 الملاحظة الإرشادية 7: 
تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر


ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية   
أو المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، 


أو النوع الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع 
الاجتماعي[، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، 


كما يجب أن تغطي اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد 
الطبيعية والبيئية، والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة 


والمجتمعات المضيفة.


 )Sphere( :دليل إسفير Sphere Project. 2011.( 
 Humanitarian charter and minimum standards in


)humanitarian response, <www.spherehandbook.org>
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للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج  الإجراءات الضرورية 


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بالمأوى في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
— لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات المأوى والاستقرار والتعافي.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/ مرحلة ما 


المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم المأوى والاستقرار والتعافي.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج المأوى والاستقرار والتعافي )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل المأوى والاستقرار والتعافي، ونسبة المشاركة في اللجان المتعلقة بالمأوى والاستقرار والتعافي وغير ذلك(.


تقييم تصميم المأوى وسلامته لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل شدة الزحام، وموقع المأوى، والحواجز الفاصلة للخصوصية، والأقفال والإنارة، وتكلفة الإيجار، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.
تقييم ما إذا كانت أماكن الإيواء تحافظ على الروابط بين الأسرة والمجتمع المحلي وفي نفس الوقت يحافظ على الخصوصية )مثل تقييم ما إذا كانت الإناث تجبرن على مشاركة الملجأ مع الذكور الذين ليسوا من أفراد عائلتهن(.


تحليل مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي المرتبطة بتوزيع المساعدات الخاصة بالملجأ والمستوطنات والتعافي والمواد غير الغذائية )مثل الاستغلال الجنسي أو البغاء القسري أو بالإكراه مقابل المواد الخاصة بالملجأ والمال من أجل تسديد الإيجار والوعود بتوفير العمل وغير ذلك(.
تقييم وعي جميع العاملين في مجال المأوى والاستقرار والتعافي بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على الرعاية 


الصحية، والربط بين برامج المأوى والاستقرار والتعافي وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالمأوى والاستقرار والتعافي للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
التحديد والتجهيز المسبق في الموقع لمستلزمات المأوى والاستقرار والتعافي الملائمة للعمر والجنس والثقافة، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الأقمشة لإنشاء الحواجز الفاصلة، والأبواب والأقفال، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.


إعداد مقترحات تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكنية المتضررة فيما يتعلق بالمساعدة في المأوى والاستقرار والتعافي )مثل زيادة خطر مقايضة الجنس أو المجاملات الأخرى مقابل مستلزمات الملجأ، و/أو بنائه و/أو إيجاره، وزيادة خطر العنف الجنسي في الأحياء المكتظة أو 
الأحياء التي تفتقر للخصوصية وغير ذلك(.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال المأوى والاستقرار والتعافي بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج المأوى والاستقرار والتعافي التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ برامج المأوى والاستقرار والتعافي وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
إعطاء الأولويات للحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في تخصيص المواد اللازمة للملجأ وفي بناء الملجأ )مثل تطبيق معايير إسفير )Sphere( للمساحة والكثافة، وتوفير سكن مؤقت للمعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتخصيص المساحات الملائمة للنساء والمراهقين والأطفال وغير ذلك(.


ضمان التوزيع المتساوي وغير المتحيز للمواد غير الغذائية ذات الصلة بالمأوى والاستقرار والتعافي )مثل إنشاء أنظمة توزيع متسقة وشفافة، والتأكد من إمكانية وصول الفئات المعرضة للخطر للمواد غير الغذائية على قدم المساواة(.
توزيع أطقم الطهي وتصميم مرافق للطهي تحد من استهلاك وقود الطهي، والتي تحد بدورها من الحاجة للبحث عن الوقود في المناطق غير الآمنة.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج المأوى والاستقرار والتعافي )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالمأوى والإستقرار والتعافي وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق النساء وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من المشاركة الآمنة في 
قطاع المأوى والاستقرار والتعافي، والنظر في إنشاء مساحات صديقة للنساء والمراهقين والأطفال، وتشييد الملاجئ الآمنة منذ بداية الحالة الطارئة وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج المأوى والاستقرار والتعافي التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع المأوى والاستقرار والتعافي أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم 
أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالمأوى والاستقرار والتعافي، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للمأوى والاستقرار والتعافي، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم 
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والاعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بالمأوى في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
— لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات المأوى والاستقرار والتعافي.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/ مرحلة ما 


المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم المأوى والاستقرار والتعافي.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج المأوى والاستقرار والتعافي )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل المأوى والاستقرار والتعافي، ونسبة المشاركة في اللجان المتعلقة بالمأوى والاستقرار والتعافي وغير ذلك(.


تقييم تصميم المأوى وسلامته لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل شدة الزحام، وموقع المأوى، والحواجز الفاصلة للخصوصية، والأقفال والإنارة، وتكلفة الإيجار، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.
تقييم ما إذا كانت أماكن الإيواء تحافظ على الروابط بين الأسرة والمجتمع المحلي وفي نفس الوقت يحافظ على الخصوصية )مثل تقييم ما إذا كانت الإناث تجبرن على مشاركة الملجأ مع الذكور الذين ليسوا من أفراد عائلتهن(.


تحليل مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي المرتبطة بتوزيع المساعدات الخاصة بالملجأ والمستوطنات والتعافي والمواد غير الغذائية )مثل الاستغلال الجنسي أو البغاء القسري أو بالإكراه مقابل المواد الخاصة بالملجأ والمال من أجل تسديد الإيجار والوعود بتوفير العمل وغير ذلك(.
تقييم وعي جميع العاملين في مجال المأوى والاستقرار والتعافي بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على الرعاية 


الصحية، والربط بين برامج المأوى والاستقرار والتعافي وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالمأوى والاستقرار والتعافي للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
التحديد والتجهيز المسبق في الموقع لمستلزمات المأوى والاستقرار والتعافي الملائمة للعمر والجنس والثقافة، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الأقمشة لإنشاء الحواجز الفاصلة، والأبواب والأقفال، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.


إعداد مقترحات تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكنية المتضررة فيما يتعلق بالمساعدة في المأوى والاستقرار والتعافي )مثل زيادة خطر مقايضة الجنس أو المجاملات الأخرى مقابل مستلزمات الملجأ، و/أو بنائه و/أو إيجاره، وزيادة خطر العنف الجنسي في الأحياء المكتظة أو 
الأحياء التي تفتقر للخصوصية وغير ذلك(.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال المأوى والاستقرار والتعافي بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج المأوى والاستقرار والتعافي التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ برامج المأوى والاستقرار والتعافي وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
إعطاء الأولويات للحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في تخصيص المواد اللازمة للملجأ وفي بناء الملجأ )مثل تطبيق معايير إسفير )Sphere( للمساحة والكثافة، وتوفير سكن مؤقت للمعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتخصيص المساحات الملائمة للنساء والمراهقين والأطفال وغير ذلك(.


ضمان التوزيع المتساوي وغير المتحيز للمواد غير الغذائية ذات الصلة بالمأوى والاستقرار والتعافي )مثل إنشاء أنظمة توزيع متسقة وشفافة، والتأكد من إمكانية وصول الفئات المعرضة للخطر للمواد غير الغذائية على قدم المساواة(.
توزيع أطقم الطهي وتصميم مرافق للطهي تحد من استهلاك وقود الطهي، والتي تحد بدورها من الحاجة للبحث عن الوقود في المناطق غير الآمنة.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج المأوى والاستقرار والتعافي )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالمأوى والإستقرار والتعافي وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق النساء وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من المشاركة الآمنة في 
قطاع المأوى والاستقرار والتعافي، والنظر في إنشاء مساحات صديقة للنساء والمراهقين والأطفال، وتشييد الملاجئ الآمنة منذ بداية الحالة الطارئة وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج المأوى والاستقرار والتعافي التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع المأوى والاستقرار والتعافي أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم 
أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالمأوى والاستقرار والتعافي، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للمأوى والاستقرار والتعافي، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم 
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والاعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج  الإجراءات الضرورية 


39أ


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بالمأوى في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات 
— لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات المأوى والاستقرار والتعافي.


مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


التقييم والتحليل والتخطيط
الاستعداد/ مرحلة ما 


المرحلةالحالة الطارئةقبل الحالة الطارئة
المستقرة


مرحلة التعافي
والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة عمليات تقييم المأوى والاستقرار والتعافي.
تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في كافة جوانب برامج المأوى والاستقرار والتعافي )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل المأوى والاستقرار والتعافي، ونسبة المشاركة في اللجان المتعلقة بالمأوى والاستقرار والتعافي وغير ذلك(.


تقييم تصميم المأوى وسلامته لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل شدة الزحام، وموقع المأوى، والحواجز الفاصلة للخصوصية، والأقفال والإنارة، وتكلفة الإيجار، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.
تقييم ما إذا كانت أماكن الإيواء تحافظ على الروابط بين الأسرة والمجتمع المحلي وفي نفس الوقت يحافظ على الخصوصية )مثل تقييم ما إذا كانت الإناث تجبرن على مشاركة الملجأ مع الذكور الذين ليسوا من أفراد عائلتهن(.


تحليل مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي المرتبطة بتوزيع المساعدات الخاصة بالملجأ والمستوطنات والتعافي والمواد غير الغذائية )مثل الاستغلال الجنسي أو البغاء القسري أو بالإكراه مقابل المواد الخاصة بالملجأ والمال من أجل تسديد الإيجار والوعود بتوفير العمل وغير ذلك(.
تقييم وعي جميع العاملين في مجال المأوى والاستقرار والتعافي بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على الرعاية 


الصحية، والربط بين برامج المأوى والاستقرار والتعافي وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(.
مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/ المقترحة ذات الصلة بالمأوى والاستقرار والتعافي للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
التحديد والتجهيز المسبق في الموقع لمستلزمات المأوى والاستقرار والتعافي الملائمة للعمر والجنس والثقافة، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل الأقمشة لإنشاء الحواجز الفاصلة، والأبواب والأقفال، والخصائص الملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة وغير ذلك(.


إعداد مقترحات تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكنية المتضررة فيما يتعلق بالمساعدة في المأوى والاستقرار والتعافي )مثل زيادة خطر مقايضة الجنس أو المجاملات الأخرى مقابل مستلزمات الملجأ، و/أو بنائه و/أو إيجاره، وزيادة خطر العنف الجنسي في الأحياء المكتظة أو 
الأحياء التي تفتقر للخصوصية وغير ذلك(.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال المأوى والاستقرار والتعافي بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج المأوى والاستقرار والتعافي التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ برامج المأوى والاستقرار والتعافي وفي مواقع قيادية )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 
إعطاء الأولويات للحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في تخصيص المواد اللازمة للملجأ وفي بناء الملجأ )مثل تطبيق معايير إسفير )Sphere( للمساحة والكثافة، وتوفير سكن مؤقت للمعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتخصيص المساحات الملائمة للنساء والمراهقين والأطفال وغير ذلك(.


ضمان التوزيع المتساوي وغير المتحيز للمواد غير الغذائية ذات الصلة بالمأوى والاستقرار والتعافي )مثل إنشاء أنظمة توزيع متسقة وشفافة، والتأكد من إمكانية وصول الفئات المعرضة للخطر للمواد غير الغذائية على قدم المساواة(.
توزيع أطقم الطهي وتصميم مرافق للطهي تحد من استهلاك وقود الطهي، والتي تحد بدورها من الحاجة للبحث عن الوقود في المناطق غير الآمنة.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج المأوى والاستقرار والتعافي )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على النوع 


الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالمأوى والإستقرار والتعافي وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق النساء وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من المشاركة الآمنة في 
قطاع المأوى والاستقرار والتعافي، والنظر في إنشاء مساحات صديقة للنساء والمراهقين والأطفال، وتشييد الملاجئ الآمنة منذ بداية الحالة الطارئة وغير ذلك(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج المأوى والاستقرار والتعافي التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع المأوى والاستقرار والتعافي أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية الناجين أو عائلاتهم 
أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالمأوى والاستقرار والتعافي، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للمأوى والاستقرار والتعافي، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم 
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والاعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.
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راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يتقاسم مديرو المخيمات ومنسقوها ومنظموها مسئولية 
ضمان سلامة وأمن الفئات السكانية المتضررة خلال دورة 


حياة الموقع1 بأكملها بدءً من التخطيط للمخيم وإنشائه، 
ومرورًا بالرعاية والصيانة، وحتى إغلاق الموقع وإيجاد 
حلول طويلة الأمد للفئات السكانية المتضررة. وعندما لا 


يتم تنسيق وإدارة المخيمات بالشكل اللازم، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر العنف المبني على 


النوع الاجتماعي بعدة طرق: 


قد تؤدي إجراءات التسجيل التي تعتمد فقط على   
تسجيل الأسر إلى إقصاء بعض الأفراد من الوصول 


إلى الموارد، وبالتالي تزيد من خطر تعرضهم 
للاستغلال والانتهاك. كما يمكن أن تعتمد النساء على 


أفراد العائلة الذكور للحصول إلى الطعام، أو المساعدة، 
أو الخدمات الأساسية – أو قد لا يحصلن عليها مطلقًا. 


يزداد تعرض الفتيات والفتيان غير المسجلين إلى خطر 
الانفصال عن أسرهم، وخطر الاتجار بهم لأغراض 


الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري/المنزلي، أو 


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي 
مصدرًا هامًا للقلق في قطاع تنسيق وإدارة المخيمات


39الجزء 2: الإرشادات


تنسيق وإدارة المخيمات
ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:


آليات التنسيق الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات  •


الجهات الفاعلة في تنظيم المخيمات، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها جمعيات الصليب   •
الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/ الشباب وغيرها( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات  •


المجموعات السكانية المهجرة  •


الجهات المعنية الأخرى بمجال تنسيق وإدارة المخيمات، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة
ت


تنسيق وإدارة المخيما


يستخدم مصطلح "موقع" على مدار هذا القسم للإشارة إلى عدد من المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات، بما فيها المخيمات المخططة، والمخيمات المستقلة، ومراكز   1
رين  الاستقبال والمراكز الانتقالية، والمراكز الجماعية، والمستوطنات العشوائية. وفي الوضع الأمثل، يتم اختيار المواقع والتخطيط للمخيمات قبل وصول أعداد المُهجَّ


بأسلوب مقنن. ولكن في معظم الحالات، تصل وكالات قيادة القطاع، وإدارة المخيم – مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى – لتجد المجموعات السكانية قد استقرت هناك 
وبدأت تتأقلم بالطرق المتاحة لها. ونتيجة لذلك لا تتطابق استجابات تنسيق وإدارة المخيمات دائمًا بصورة مباشرة مع مراحل إطار دورة البرنامج. تحاول الإرشادات التالية 


الإحاطة بهذا الواقع )بالرغم أنها قد لا تنطبق جميعها على المستوطنات العشوائية(.


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
المعيار 1: التخطيط الاستراتيجي


تسهم استراتيجيات توفير المأوى والاستقرار في تحقيق أمن السكان   
المتضررين النازحين وغير النازحين وصحتهم وسلامتهم ورفاههم، 


وتشجع التعافي وإعادة البناء حيثما أمكن.


الملاحظة الإرشادية 7: تقييم الضعف والمخاطر والتعرض للخطر
ينبغي أن تغطي عمليات تقييم مشابهة التهديدات الأمنية الفعلية أو   


المتوقعة والمخاطر الفريدة ومواطن الضعف بسبب السن، أو النوع 
الاجتماعي ]بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي[، أو 
الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب أن تغطي 
اعتماد الفئات السكانية المتضررة على الموارد الطبيعية والبيئية، 
والعلاقات بين الفئات السكانية المتضررة والمجتمعات المضيفة. 


)Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, 


www.sphereproject.org/resources/download-publications/?se
arch=1&keywords=&language=English&category=22>(
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ت
تنسيق وإدارة المخيما


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


أشكال العنف الأخرى. كما تكون الفتيات غير المسجلات أكثر عرضة لزواج الأطفال. وقد يتم تهميش النساء العازبات، والأسر المعيشية 
التي تعولها نساء أو أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى المعرضة للخطر2 الذين يصلون للمخيم وتسجل فيه بعد إنشائه بقدر 


أكبر بسبب وضعهم في أطراف المواقع الرسمية، الأمر الذي قد يعرضهم للاعتداء الجنسي.


في الحالات التي يكون فيها الوصول للخدمات كالغذاء، والمأوى، والمواد غير الغذائية غير كاف، عادة ما تُكلفّ النساء والفتيات بمهمة   
إيجاد الطعام والوقود خارج المناطق الآمنة، مما قد يعرضهن للاعتداء والاختطاف. ويمكن لأنظمة التوزيع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 


احتياجات الفئات المعرضة للخطر، بما فيها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الصفات الجنسية، 
أن تؤدي إلى إقصاء هذه الفئات، وبالتالي تزيد من تعرضها للاستغلال وأشكال العنف الأخرى.


يمكن أن تؤدي المناطق ذات الإضاءة غير الكافية والتي يصعب الوصول إليها، وعدم التفكير بحرص بمواقع الخدمات المتعلقة بالموقع   
عند تصميم المخيم )مثل المأوى ومرافق الصرف الصحي ومواقع توزيع الغذاء( إلى زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


في بعض البيئات، يمكن أن تتضاعف مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الزحام المفرط وعدم توفر الخصوصية. حيث يمكن   
لاستخدام الخيام والمساكن التي تضم عدة أسر معيشية، وعدم وجود الأبواب والفواصل في أماكن النوم وتغيير الملابس أن يزيد من التعرض 
للتحرش والاعتداء الجنسيين. كما يمكن للتوترات المرتبطة بالزحام المفرط أن تؤدي إلى تصاعد عنف الشريك الحميم وأشكال العنف الأسري 


الأخرى. وقد يتسبب عدم إجراء تحليل للمخاطر والوضع الراهن بشكل ممنهج في إغفال بعض هذه المخاطر، وعدم التصدي لها. 


ومع استمرار حالة التهجير، يمكن أن يتفاقم العنف المجتمعي بسبب شح الأراضي المحلية والموارد الطبيعية )مثل الغذاء، والماء والوقود(،   
وأن يزيد من بعض المشكلات مثل عمالة الأطفال، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وقد تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى 


المعرضة للخطر للاختطاف، وقد يتم إجبارهم على ترك الموقع، أو قد يتعرضون للخداع على يد تجار البشر عند البحث عن فرص سبل 
العيش، أو يجبرون على الانخراط في مقايضة الجنس أو غيره من الأفعال مقابل الحصول على اللوازم والمواد الأساسية.


معلومات يجب أن تعرفها


تعريف تنسيق وإدارة المخيمات
هناك في العادة ثلاثة مجالات مسئولية منفصلة ولكن مترابطة عند الاستجابة لاحتياجات السكان المهجرين. يشير مصطلح الإشراف الإداري 


على المخيم إلى الوظائف التي تقوم بها الحكومة والسلطات الوطنية )المدنية( التي تتعلق بالإشراف والرقابة على الأنشطة التي تتم في 
المخيمات والبيئات التي تشبه المخيمات. أما مصطلح تنسيق المخيم فيشير إلى إنشاء المساحة الإنسانية اللازمة لتوصيل خدمات الحماية 
والمساعدة بفعالية. بينما يشير مصطلح الإدارة العامة للمخيم للاستجابات الكلية التي تضمن توفير المساعدة والحماية للمهجرين. تتم هذه 


الاستجابات على مستوى المخيم الواحد، وتتطلب التنسيق بين الحماية والخدمات، والتأسيس للحوكمة والمشاركة المجتمعية، وضمان صيانة 
البنية التحتية للمخيم، وجمع البيانات وتبادلها، ورصد معايير الخدمات، وتحديد الفجوات فيها. وسوف تشارك عدد من الجهات المختلفة التي 


تشمل السلطات الوطنية، والوكالات الإنسانية، والمتطوعين من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في تنفيذ الاستجابات في المخيمات. 


 Norwegian Refugee Council. 2008. "Prevention of and Response to Gender-Based Violence", ch. 10 in The مأخوذ عن(
 Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised


 )Toolkit, forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org>.


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع الاجتماعي   2
وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن الذين يولدون 


نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات الجنسية، 
والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/ أو الدعارة بالإكراه وضحايا الاستغلال 


الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/ القوات المسلحة، والناجين من العنف. 
للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 11 من إرشادات هذا القطاع.


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يمكن للنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى أن تغير من ممارسات المجتمع التقليدية في التعامل مع المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة. وفي أثناء حالات الطوارئ، يمكن لبرامج ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة المصممة بشكل 
جيد أن تساعد في تأمين الفئات السكانية المتضررة من العنف. وفي المقابل يمكن أن تؤدي برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي 


لم يتم التخطيط لها بشكل جيد والتي لا تراعي الديناميكيات بين الجنسين في سياق اجتماعي وثقافي معين إلى تفاقم التعرض للعنف الجنسي 
والأشكال الأخرى من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 


والتي قد تتأثر بنسبة أكبر بقضايا المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. على سبيل المثال:


تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر بشكل أكبر لخطر الاعتداء والعنف الجنسيين وهم في طريقهم لمرافق المياه   
والصرف الصحي والنظافة العامة )بما فيها نقاط المياه، ومرافق الطهو والصرف الصحي( ذات العدد المحدود، والموجودة بعيدًا عن 
المنزل أو في مواقع منعزلة. وفي بعض حالات الطوارئ، تضطر النساء والفتيات لعبور مناطق غير آمنة أو السير بعد حلول الظلام 


لقضاء حاجتهن. 
إن لم تكن هناك كميات كافية من المياه )خلال حالات الجفاف مثالا( فقد يتعرضن للعقاب لعودتهن للمنزل خاليات الوفاض بعد الانتظار   


في الدور لساعات.
تتعرض فتيات المدارس اللاتي يتوجب عليهن قضاء وقت طويل في جمع المياه لخطر الانقطاع عن الدراسة و/أو عدم الانتظام فيها،   


الأمر الذي يحد من فرصهن المستقبلية. ويمكن لهذا أن يؤدي إلى زيادة احتمال تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي في 
المستقبل )للمزيد من المعلومات راجع قسم التعليم(.


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع المياه 


والصرف الصحي والنظافة العامة 
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صحي والنظافة العامة
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المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة 


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة   •


الجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )طواقم العمل والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها   •
جمعيات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/الشباب وغيرها( المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة  •
الجهات المعنية الأخرى بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة


المياه والصرف الصحي 


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع   1


الاجتماعي وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن 
الذين يولدون نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات 
الجنسية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا 


الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/القوات المسلحة، 
والناجين من العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذه الإرشادات.
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مقدمة


قد تثني المدارس غير المجهزة بلوازم النظافة العامة للفتيات   
العديد منهن عن الانتظام في الدراسة والبقاء فيها، خاصة 


الفتيات المراهقات اللاتي يتعرضن للدورة الشهرية. 


ويمكن أن يؤدي انعدام الإضاءة و/أو الأقفال و/أو   
الخصوصية و/أو مرافق الصرف الصحي المنفصلة للجنسين 


من خطر تعرض النساء والفتيات للتحرش والاعتداء. كما 
قد تزيد عدم ملاءمة مواد البناء )مثل الألواح البلاستيكية 


الضعيفة( ورداءة التصميم )عدم وجود سقف للمرافق بالرغم 
من وجود جسر فوقها( من التعرض لهذا الخطر.


في بيئات التهجير، يمكن أن يؤدي التوتر مع المجتمعات   
المضيفة/المتلقية بسبب مصادر المياه إلى العنف ضد 


النازحين/اللاجئين، خاصة النساء والفتيات اللاتي يتولين في 
معظم الأحيان مسؤولية جلب المياه. 


قد تواجه النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر   
الاستغلال على يد طواقم المياه والصرف الصحي والنظافة 


العامة مقابل الحصول على الصابون والمواد الصحية ولوازم 
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الأخرى. 


يعد التحليل الشامل للتصدي للحقوق والاحتياجات والأدوار المختلفة 
للأشخاص المعرضين لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي 
أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لتصميم أي من تدخلات المياه والصرف 


الصحي والنظافة العامة. من الضروري إشراك النساء والفتيات 
والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة — سواء كموظفين في قطاع المياه والصرف 


الصحي والنظافة العامة أو كمستشارين مجتمعيين. ولا تساعد هذه المشاركة في ضمان الاستجابة الفعالة للاحتياجات الضرورية لإنقاذ الأرواح 
فحسب، ولكنها تسهم أيضًا في تحقيق مكاسب على المدى الطويل في مجال المساواة بين الجنسين والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


يجب أن تتم الأنشطة التي يقوم بها قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة من أجل منع خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، 
والتخفيف منه، بالتنسيق مع الخبراء والجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن 


تنسق الجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة — إن وُجدَت — مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي، 
والصحة العقلية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة. )راجع باب 'التنسيق' أدناه(.


العنف المبني على النوع الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة 
في كلٍ من السياقات الحضرية والريفية، تواجه النساء والفتيات بشكل منتظم التحرش عند الذهاب للمرحاض. ونظرا للمحظورات التي 
تحيط بموضوع التغوط والعادة الشهرية وغياب الخصوصية، تفضل النساء والفتيات الذهاب للمرحاض أو استخدام مرافق الاستحمام 
تحت جنح الظلام. كما أنهن قد يؤجلن الذهاب للشرب وتناول الطعام ليتمكنّ من الانتظار لحين هبوط الظلام لقضاء حاجتهن. ولكن، 
وباستخدامهن لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تحت ستار الليل، تعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة 


للخطر نفسها للتحرش والاعتداء الجنسي.


 Blog series by the Institute of Development العنف المبني على النوع الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة .House, S. 2013 مأخوذ عن(
)Studies, <www.communityledtotalsanitation.org/blog/gender-based-violence-and-sanitation-hygiene-and-water>


معلومات يجب أن تعرفها


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
تصميم وتنفيذ البرنامج


أدى رضاء جميع المستخدمين عن تصميم وتنفيذ برامج المياه والصرف   
الصحي والنظافة العامة إلى تعزيز الأمن والحفاظ على الكرامة.


مرافق الاغتسال والاستحمام العامة
يحتاج الأشخاص لمساحات يستطيعون فيها الاستحمام بشكل   
يحفظ لهم الخصوصية والكرامة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا على 
مستوى الأسر المعيشية، تصبح هناك حاجة لمرافق مركزية 


منفصلة للرجال والنساء. . . . ويجب أن يتم تحديد أعداد هذه 
المواقع وتصميمها وأمنها وملاءمتها بالتشاور مع المستخدمين، 
وخاصة النساء والفتيات المراهقات والأشخاص ذوي الإعاقة. 


ويعد موقع المرافق عاملا محوريًا، فالمناطق التي يسهل الوصول 
إليها والمضاءة بشكل جيد، والتي تسهل فيها الرؤية من المناطق 


المحيطة بها تسهم في ضمان سلامة المستخدمين.


ملاءمة وكفاية المراحيض
يؤدي عدم اختيار مواقع مناسبة للمراحيض إلى تعريض النساء   
والفتيات للهجمات بشكل أكبر، خاصة في أوقات الليل. تأكد من 
أن النساء والفتيات يشعرن بالأمان عند استخدامهن للمراحيض 


المتوفرة. 


 :)Sphere( دليل إسفير .)Sphere(. 2011 مأخوذ عن مشروع إسفير(
 الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية،


)response, <www.spherehandbook.org>


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يمكن للنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى أن تغير من ممارسات المجتمع التقليدية في التعامل مع المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة. وفي أثناء حالات الطوارئ، يمكن لبرامج ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة المصممة بشكل 
جيد أن تساعد في تأمين الفئات السكانية المتضررة من العنف. وفي المقابل يمكن أن تؤدي برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي 


لم يتم التخطيط لها بشكل جيد والتي لا تراعي الديناميكيات بين الجنسين في سياق اجتماعي وثقافي معين إلى تفاقم التعرض للعنف الجنسي 
والأشكال الأخرى من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 


والتي قد تتأثر بنسبة أكبر بقضايا المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. على سبيل المثال:


تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر بشكل أكبر لخطر الاعتداء والعنف الجنسيين وهم في طريقهم لمرافق المياه   
والصرف الصحي والنظافة العامة )بما فيها نقاط المياه، ومرافق الطهو والصرف الصحي( ذات العدد المحدود، والموجودة بعيدًا عن 
المنزل أو في مواقع منعزلة. وفي بعض حالات الطوارئ، تضطر النساء والفتيات لعبور مناطق غير آمنة أو السير بعد حلول الظلام 


لقضاء حاجتهن. 
إن لم تكن هناك كميات كافية من المياه )خلال حالات الجفاف مثالا( فقد يتعرضن للعقاب لعودتهن للمنزل خاليات الوفاض بعد الانتظار   


في الدور لساعات.
تتعرض فتيات المدارس اللاتي يتوجب عليهن قضاء وقت طويل في جمع المياه لخطر الانقطاع عن الدراسة و/أو عدم الانتظام فيها،   


الأمر الذي يحد من فرصهن المستقبلية. ويمكن لهذا أن يؤدي إلى زيادة احتمال تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي في 
المستقبل )للمزيد من المعلومات راجع قسم التعليم(.


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع المياه 


والصرف الصحي والنظافة العامة 
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المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة 


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة   •


الجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )طواقم العمل والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها   •
جمعيات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/الشباب وغيرها( المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة  •
الجهات المعنية الأخرى بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع   1


الاجتماعي وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن 
الذين يولدون نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات 
الجنسية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا 


الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/القوات المسلحة، 
والناجين من العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذه الإرشادات.


الجزء ٣: الإرشادات 40إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي
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الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي


مقدمة


قد تثني المدارس غير المجهزة بلوازم النظافة العامة للفتيات   
العديد منهن عن الانتظام في الدراسة والبقاء فيها، خاصة 


الفتيات المراهقات اللاتي يتعرضن للدورة الشهرية. 


ويمكن أن يؤدي انعدام الإضاءة و/أو الأقفال و/أو   
الخصوصية و/أو مرافق الصرف الصحي المنفصلة للجنسين 


من خطر تعرض النساء والفتيات للتحرش والاعتداء. كما 
قد تزيد عدم ملاءمة مواد البناء )مثل الألواح البلاستيكية 


الضعيفة( ورداءة التصميم )عدم وجود سقف للمرافق بالرغم 
من وجود جسر فوقها( من التعرض لهذا الخطر.


في بيئات التهجير، يمكن أن يؤدي التوتر مع المجتمعات   
المضيفة/المتلقية بسبب مصادر المياه إلى العنف ضد 


النازحين/اللاجئين، خاصة النساء والفتيات اللاتي يتولين في 
معظم الأحيان مسؤولية جلب المياه. 


قد تواجه النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر   
الاستغلال على يد طواقم المياه والصرف الصحي والنظافة 


العامة مقابل الحصول على الصابون والمواد الصحية ولوازم 
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الأخرى. 


يعد التحليل الشامل للتصدي للحقوق والاحتياجات والأدوار المختلفة 
للأشخاص المعرضين لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي 
أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لتصميم أي من تدخلات المياه والصرف 


الصحي والنظافة العامة. من الضروري إشراك النساء والفتيات 
والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة — سواء كموظفين في قطاع المياه والصرف 


الصحي والنظافة العامة أو كمستشارين مجتمعيين. ولا تساعد هذه المشاركة في ضمان الاستجابة الفعالة للاحتياجات الضرورية لإنقاذ الأرواح 
فحسب، ولكنها تسهم أيضًا في تحقيق مكاسب على المدى الطويل في مجال المساواة بين الجنسين والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي. 


يجب أن تتم الأنشطة التي يقوم بها قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة من أجل منع خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، 
والتخفيف منه، بالتنسيق مع الخبراء والجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاعات الإنسانية الأخرى. ويجب أن 


تنسق الجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة — إن وُجدَت — مع الشركاء الذين يتصدون لقضايا النوع الاجتماعي، 
والصحة العقلية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسن والبيئة. )راجع باب 'التنسيق' أدناه(.


العنف المبني على النوع الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة 
في كلٍ من السياقات الحضرية والريفية، تواجه النساء والفتيات بشكل منتظم التحرش عند الذهاب للمرحاض. ونظرا للمحظورات التي 
تحيط بموضوع التغوط والعادة الشهرية وغياب الخصوصية، تفضل النساء والفتيات الذهاب للمرحاض أو استخدام مرافق الاستحمام 
تحت جنح الظلام. كما أنهن قد يؤجلن الذهاب للشرب وتناول الطعام ليتمكنّ من الانتظار لحين هبوط الظلام لقضاء حاجتهن. ولكن، 
وباستخدامهن لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تحت ستار الليل، تعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة 


للخطر نفسها للتحرش والاعتداء الجنسي.


 Blog series by the Institute of Development العنف المبني على النوع الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة .House, S. 2013 مأخوذ عن(
)Studies, <www.communityledtotalsanitation.org/blog/gender-based-violence-and-sanitation-hygiene-and-water>


معلومات يجب أن تعرفها


:)Sphere( ما الذي ينص عليه دليل إسفير
تصميم وتنفيذ البرنامج


أدى رضاء جميع المستخدمين عن تصميم وتنفيذ برامج المياه والصرف   
الصحي والنظافة العامة إلى تعزيز الأمن والحفاظ على الكرامة.


مرافق الاغتسال والاستحمام العامة
يحتاج الأشخاص لمساحات يستطيعون فيها الاستحمام بشكل   
يحفظ لهم الخصوصية والكرامة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا على 
مستوى الأسر المعيشية، تصبح هناك حاجة لمرافق مركزية 


منفصلة للرجال والنساء. . . . ويجب أن يتم تحديد أعداد هذه 
المواقع وتصميمها وأمنها وملاءمتها بالتشاور مع المستخدمين، 
وخاصة النساء والفتيات المراهقات والأشخاص ذوي الإعاقة. 


ويعد موقع المرافق عاملا محوريًا، فالمناطق التي يسهل الوصول 
إليها والمضاءة بشكل جيد، والتي تسهل فيها الرؤية من المناطق 


المحيطة بها تسهم في ضمان سلامة المستخدمين.


ملاءمة وكفاية المراحيض
يؤدي عدم اختيار مواقع مناسبة للمراحيض إلى تعريض النساء   
والفتيات للهجمات بشكل أكبر، خاصة في أوقات الليل. تأكد من 
أن النساء والفتيات يشعرن بالأمان عند استخدامهن للمراحيض 


المتوفرة. 


 :)Sphere( دليل إسفير .)Sphere(. 2011 مأخوذ عن مشروع إسفير(
 الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية،


)response, <www.spherehandbook.org>


راجع جدول ملخص الأنشطة الأساسية


يمكن للنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى أن تغير من ممارسات المجتمع التقليدية في التعامل مع المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة. وفي أثناء حالات الطوارئ، يمكن لبرامج ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة المصممة بشكل 
جيد أن تساعد في تأمين الفئات السكانية المتضررة من العنف. وفي المقابل يمكن أن تؤدي برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي 


لم يتم التخطيط لها بشكل جيد والتي لا تراعي الديناميكيات بين الجنسين في سياق اجتماعي وثقافي معين إلى تفاقم التعرض للعنف الجنسي 
والأشكال الأخرى من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر1 


والتي قد تتأثر بنسبة أكبر بقضايا المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. على سبيل المثال:


تتعرض النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر بشكل أكبر لخطر الاعتداء والعنف الجنسيين وهم في طريقهم لمرافق المياه   
والصرف الصحي والنظافة العامة )بما فيها نقاط المياه، ومرافق الطهو والصرف الصحي( ذات العدد المحدود، والموجودة بعيدًا عن 
المنزل أو في مواقع منعزلة. وفي بعض حالات الطوارئ، تضطر النساء والفتيات لعبور مناطق غير آمنة أو السير بعد حلول الظلام 


لقضاء حاجتهن. 
إن لم تكن هناك كميات كافية من المياه )خلال حالات الجفاف مثالا( فقد يتعرضن للعقاب لعودتهن للمنزل خاليات الوفاض بعد الانتظار   


في الدور لساعات.
تتعرض فتيات المدارس اللاتي يتوجب عليهن قضاء وقت طويل في جمع المياه لخطر الانقطاع عن الدراسة و/أو عدم الانتظام فيها،   


الأمر الذي يحد من فرصهن المستقبلية. ويمكن لهذا أن يؤدي إلى زيادة احتمال تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي في 
المستقبل )للمزيد من المعلومات راجع قسم التعليم(.


لمَِ يُعتبر التصدي للعنف المبني على النوع 
الاجتماعي مصدرًا هامًا للقلق في قطاع المياه 


والصرف الصحي والنظافة العامة 
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صحي والنظافة العامة
ف ال


صر
المياه وال


المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة 


ينطبق هذا القسم على الجهات التالية:
آليات تنسيق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة   •


الجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )طواقم العمل والقيادة(: المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية )بما فيها   •
جمعيات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر الوطنية(، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة


اللجان المحلية والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسوية، المراهقون/الشباب وغيرها( المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة  •
الجهات المعنية الأخرى بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة المجتمع ومجموعات المجتمع المدني  •


مقدمة


لأغراض هذه الإرشادات ستتضمن الفئات المعرضة للخطر أولئك الذين قد تتسبب مواطن الضعف الخاصة لديهم في زيادة احتمال تعرضهم للعنف المبني على النوع   1


الاجتماعي وأشكال العنف الأخرى: كالفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأسر التي تترأسها النساء والأطفال، والنساء والفتيات اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب وأطفالهن 
الذين يولدون نتيجة لذلك، وأفراد الفئات السكانية الأصلية والأقليات العرقية والدينية، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الصفات 
الجنسية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتورطين في أعمال الدعارة القسرية و/أو الدعارة بالإكراه وضحايا 


الاستغلال الجنسي من الأطفال، والمعتقلين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم والأيتام، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالمجموعات/القوات المسلحة، 
والناجين من العنف. للحصول على ملخص لحقوق حماية واحتياجات كل من هذه الفئات راجع صفحة 10 من هذه الإرشادات.


الجزء ٣: الإرشادات إرشادات العنف المبني على النوع الاجتماعي
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الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج
مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


التقييم والتحليل والتخطيط


الاستعداد/ مرحلة 
ما قبل الحالة 


الطارئة
المرحلةالحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في جميع تقييمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )وبخاصة التقييمات التي تركز على موضع وتصميم نقاط المياه والمراحيض وأماكن غسيل الملابس والمطابخ ومرافق الاستحمام(.


استكشاف معايير وممارسات المجتمع المحلي المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والتي قد تزيد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل مسؤولية النساء والفتيات عن جمع المياه وتخزينها والتخلص من النفايات والتنظيف والاعتناء بنظافة الأطفال الشخصية، وإدارة مرافق المياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة وصيانتها وغير ذلك(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وإنشاء ورصد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ونسبة المشاركة في مجموعات إدارة المياه، ولجان المياه وغير ذلك(.


تحليل السلامة المادية لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والقدرة على الوصول إليها لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التحرك من وإلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والمراحيض المقسمة تبعًا للجنس، والإضاءة الكافية وقدرة الاشخاص ذوي الإعاقة على 
الوصول إليها وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على 
الرعاية الصحية، والربط بين برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/المقترحة ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
التحديد والتجهيز المسبق في الموقع لمستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الملائمة للعمر والجنس والثقافة، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل اللوازم الصحية لأوقات الدورة الشهرية، ووجود أقفال محكمة للمراحيض ومرافق الاستحمام، والإضاءة 


للمراحيض وأماكن الغسيل والمطابخ ومرافق الاستحمام، والمضخات اليدوية وأوعية المياه المناسبة للنساء والفتيات، وخصائص تحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول وغير ذلك(.
إعداد مقترحات لبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والمجموعات المحلية الخاصة بالمياة والصرف الصحي والنظافة العامة بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


استهداف النساء لمهارات العمل في مجال تشغيل وصيانة موارد المياه والصرف الصحي، وبخاصة في الأدوار الفنية والإدارية لضمان وجودهن في عمليات صنع القرار.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر وفي مواقع قيادية في تحديد مواقع مرافق المياه والصرف الصحي وتصميمها وإنشائها وصيانتها وفي أنشطة تعزيز النظافة العامة )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


تنفيذ استراتيجيات تزيد من إتاحة المياه والقدرة على الوصول إليها بالنسبة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل اتباع معايير إسفير )Sphere( لتحديد أماكن نقاط المياه، وإنشاء جداول زمنية للحصص التموينية بالتعاون مع النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، والعمل مع المجتمعات 
المحلية المتلقية/المضيفة لخفض التوتر بشأن موارد المياه المشتركة وغير ذلك(.


م من السلامة والخصوصية والكرامة في مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل اختيار أماكن المرافق والدوريات الأمنية على طول المسارات والإضاءة المناسبة والخصوصية والأقفال المحكمة والمرافق المقسمة بحسب الجنس والأعداد المناسبة من المرافق بناءً على الخصائص  تنفيذ استراتيجيات تعظِّ
الديموغرافية للسكان، وغير ذلك(.


ضمان إتاحة المستلزمات الصحية المتعلقة بالنظافة الشخصية على نحو يحفظ الكرامة )مثل المستلزمات الصحية للنساء والفتيات في سن الإنجاب، ومرافق الاغتسال التي تتيح غسل الفوط الصحية والتخلص من المناديل المعقمة(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على 


النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق النساء وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من 
المشاركة الآمنة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية 
الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالنظافة الشخصية وغيرها من أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان 
وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون 
من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.


الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج
مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


التقييم والتحليل والتخطيط


الاستعداد/ مرحلة 
ما قبل الحالة 


الطارئة
المرحلةالحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في جميع تقييمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )وبخاصة التقييمات التي تركز على موضع وتصميم نقاط المياه والمراحيض وأماكن غسيل الملابس والمطابخ ومرافق الاستحمام(.


استكشاف معايير وممارسات المجتمع المحلي المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والتي قد تزيد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل مسؤولية النساء والفتيات عن جمع المياه وتخزينها والتخلص من النفايات والتنظيف والاعتناء بنظافة الأطفال الشخصية، وإدارة مرافق المياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة وصيانتها وغير ذلك(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وإنشاء ورصد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ونسبة المشاركة في مجموعات إدارة المياه، ولجان المياه وغير ذلك(.


تحليل السلامة المادية لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والقدرة على الوصول إليها لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التحرك من وإلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والمراحيض المقسمة تبعًا للجنس، والإضاءة الكافية وقدرة الاشخاص ذوي الإعاقة على 
الوصول إليها وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على 
الرعاية الصحية، والربط بين برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/المقترحة ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
التحديد والتجهيز المسبق في الموقع لمستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الملائمة للعمر والجنس والثقافة، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل اللوازم الصحية لأوقات الدورة الشهرية، ووجود أقفال محكمة للمراحيض ومرافق الاستحمام، والإضاءة 


للمراحيض وأماكن الغسيل والمطابخ ومرافق الاستحمام، والمضخات اليدوية وأوعية المياه المناسبة للنساء والفتيات، وخصائص تحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول وغير ذلك(.
إعداد مقترحات لبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والمجموعات المحلية الخاصة بالمياة والصرف الصحي والنظافة العامة بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


استهداف النساء لمهارات العمل في مجال تشغيل وصيانة موارد المياه والصرف الصحي، وبخاصة في الأدوار الفنية والإدارية لضمان وجودهن في عمليات صنع القرار.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر وفي مواقع قيادية في تحديد مواقع مرافق المياه والصرف الصحي وتصميمها وإنشائها وصيانتها وفي أنشطة تعزيز النظافة العامة )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


تنفيذ استراتيجيات تزيد من إتاحة المياه والقدرة على الوصول إليها بالنسبة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل اتباع معايير إسفير )Sphere( لتحديد أماكن نقاط المياه، وإنشاء جداول زمنية للحصص التموينية بالتعاون مع النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، والعمل مع المجتمعات 
المحلية المتلقية/المضيفة لخفض التوتر بشأن موارد المياه المشتركة وغير ذلك(.


م من السلامة والخصوصية والكرامة في مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل اختيار أماكن المرافق والدوريات الأمنية على طول المسارات والإضاءة المناسبة والخصوصية والأقفال المحكمة والمرافق المقسمة بحسب الجنس والأعداد المناسبة من المرافق بناءً على الخصائص  تنفيذ استراتيجيات تعظِّ
الديموغرافية للسكان، وغير ذلك(.


ضمان إتاحة المستلزمات الصحية المتعلقة بالنظافة الشخصية على نحو يحفظ الكرامة )مثل المستلزمات الصحية للنساء والفتيات في سن الإنجاب، ومرافق الاغتسال التي تتيح غسل الفوط الصحية والتخلص من المناديل المعقمة(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على 


النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق النساء وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من 
المشاركة الآمنة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية 
الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالنظافة الشخصية وغيرها من أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان 
وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


39أ


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون 
من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.


الإجراءات الضرورية  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي طيلة دورة البرنامج
مرحلة الحالة الطارئة المطبقة لكل إجراء


التقييم والتحليل والتخطيط


الاستعداد/ مرحلة 
ما قبل الحالة 


الطارئة
المرحلةالحالة الطارئة


المستقرة
مرحلة التعافي


والتوجه نحو التنمية


تعزيز المشاركة الفعالة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في جميع تقييمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )وبخاصة التقييمات التي تركز على موضع وتصميم نقاط المياه والمراحيض وأماكن غسيل الملابس والمطابخ ومرافق الاستحمام(.


استكشاف معايير وممارسات المجتمع المحلي المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والتي قد تزيد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل مسؤولية النساء والفتيات عن جمع المياه وتخزينها والتخلص من النفايات والتنظيف والاعتناء بنظافة الأطفال الشخصية، وإدارة مرافق المياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة وصيانتها وغير ذلك(.


تقييم مستوى المشاركة والقيادة لدى النساء والفتيات المراهقات والفئات الأخرى المعرضة للخطر في تصميم وإنشاء ورصد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل نسبة الذكور إلى الإناث في فرق عمل المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ونسبة المشاركة في مجموعات إدارة المياه، ولجان المياه وغير ذلك(.


تحليل السلامة المادية لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والقدرة على الوصول إليها لتحديد المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل التحرك من وإلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والمراحيض المقسمة تبعًا للجنس، والإضاءة الكافية وقدرة الاشخاص ذوي الإعاقة على 
الوصول إليها وغير ذلك(.


تقييم وعي جميع العاملين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بقواعد السلوك والقضايا الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان/المرأة والإقصاء الاجتماعي والجنسانية )بما في ذلك معرفة الأماكن حيث يمكن للناجين الإبلاغ عن المخاطر، والحصول على 
الرعاية الصحية، والربط بين برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وبين خفض مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغير ذلك(. 


مراجعة مواد التوعية المجتمعية الحالية/المقترحة ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة للتأكد من شمولها المعلومات الأساسية حول الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك معرفة الأماكن التي يمكن الإبلاغ فيها عن المخاطر وكيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية(.


حشد الموارد
التحديد والتجهيز المسبق في الموقع لمستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الملائمة للعمر والجنس والثقافة، والتي من شأنها تخفيف خطر التعرض العنف المبني على النوع الاجتماعي )مثل اللوازم الصحية لأوقات الدورة الشهرية، ووجود أقفال محكمة للمراحيض ومرافق الاستحمام، والإضاءة 


للمراحيض وأماكن الغسيل والمطابخ ومرافق الاستحمام، والمضخات اليدوية وأوعية المياه المناسبة للنساء والفتيات، وخصائص تحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول وغير ذلك(.
إعداد مقترحات لبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تعكس الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئات السكانية المتضررة وإعداد استراتيجيات للحد من تلك المخاطر.


إعداد وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في الحكومة وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والمجموعات المحلية الخاصة بالمياة والصرف الصحي والنظافة العامة بشأن التصميم والتنفيذ الآمن لبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تخفف مخاطر التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي.


استهداف النساء لمهارات العمل في مجال تشغيل وصيانة موارد المياه والصرف الصحي، وبخاصة في الأدوار الفنية والإدارية لضمان وجودهن في عمليات صنع القرار.


التنفيذ
 وضع البرامج


إشراك النساء والفئات الأخرى المعرضة للخطر وفي مواقع قيادية في تحديد مواقع مرافق المياه والصرف الصحي وتصميمها وإنشائها وصيانتها وفي أنشطة تعزيز النظافة العامة )مع أخذ الحيطة الواجبة حين يشكل هذا خطرًا أمنيًا محتملاً أو يزيد من احتمال التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي(. 


تنفيذ استراتيجيات تزيد من إتاحة المياه والقدرة على الوصول إليها بالنسبة للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر )مثل اتباع معايير إسفير )Sphere( لتحديد أماكن نقاط المياه، وإنشاء جداول زمنية للحصص التموينية بالتعاون مع النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر، والعمل مع المجتمعات 
المحلية المتلقية/المضيفة لخفض التوتر بشأن موارد المياه المشتركة وغير ذلك(.


م من السلامة والخصوصية والكرامة في مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل اختيار أماكن المرافق والدوريات الأمنية على طول المسارات والإضاءة المناسبة والخصوصية والأقفال المحكمة والمرافق المقسمة بحسب الجنس والأعداد المناسبة من المرافق بناءً على الخصائص  تنفيذ استراتيجيات تعظِّ
الديموغرافية للسكان، وغير ذلك(.


ضمان إتاحة المستلزمات الصحية المتعلقة بالنظافة الشخصية على نحو يحفظ الكرامة )مثل المستلزمات الصحية للنساء والفتيات في سن الإنجاب، ومرافق الاغتسال التي تتيح غسل الفوط الصحية والتخلص من المناديل المعقمة(.


 السياسات
إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه ذات الصلة في السياسات والمعايير والإرشادات الخاصة ببرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة )مثل معايير تكافؤ فرص العمل للإناث، والإجراءات والبرتوكولات لتبادل المعلومات المحمية أو السرية حول حوادث العنف المبني على 


النوع الاجتماعي، وإجراءات الوكالة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها، وغير ذلك(.


تقديم الدعم من أجل إدراج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة )مثل التصدي لممارسات التمييز التي تعيق النساء وغيرهن من الفئات المعرضة للخطر من 
المشاركة الآمنة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة(.


 التواصل وتبادل المعلومات
استشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة )أي مسارات إحالة( للناجين، وضمان أن يتوافر لدى طواقم التعليم المهارات الأساسية اللازمة لتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يستطيعون فيها الحصول على الدعم.


ضمان أن تتقيد برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تتبادل معلومات حول تقارير العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة أو مع الشركاء في المجتمع الإنساني الأشمل بمعايير السلامة والمعايير الأخلاقية )مثل عدم كشف المعلومات المتبادلة عن هوية 
الناجين أو عائلاتهم أو مجتمعهم الأوسع، وعدم تعريضهم لمخاطر أمنية(.


إدراج الرسائل الموجهة للمجتمع بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي )بما في ذلك أماكن الإبلاغ عن مخاطره وكيفية الحصول على الرعاية( في أنشطة التواصل والتوعية المجتمعية المتعلقة بالنظافة الشخصية وغيرها من أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وذلك باستخدام أكثر من صيغة لضمان 
وصولها للمجتمع.


التنسيق
القيام بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتصدي لمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان توفير الحماية للنساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة للخطر.


الرجوع إلى آلية التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والإرشاد وتخصيص جهة تنسيق للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، حيثما أمكن، للمشاركة بانتظام في اجتماعات التنسيق المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.


الرصد والتقييم
تحديد وجمع وتحليل مجموعة أساسية من المؤشرات — المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وعوامل الضعف الأخرى ذات الصلة — بهدف رصد أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي طيلة فترة البرنامج.


تقييم أنشطة الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قياس نتائج البرنامج )بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة( واستخدام البيانات في عمليات صنع القرار وضمان المساءلة.


39أ


ملاحظة: تم تنظيم الإجراءات الضرورية الواردة أعلاه بحسب الترتيب الزمني وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج. الإجراءات المكتوبة بالخط الداكن تمثل الحد الأدنى المقترح من الالتزامات للجهات الفاعلة المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للنموذج المثالي للبرنامج، ولذلك لا تقع دائمًا في بداية كل فئة فرعية من جدول الملخص. وحيثما لا يكون 
من الممكن تنفيذ كافة الإجراءات — لا سيما في المراحل الأولية من الحالة الطارئة — يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية للحد الأدنى من الالتزامات ومن ثم تنفيذ الالتزامات الأخرى في موعد لاحق. للمزيد من المعلومات بشأن الحد الأدنى من الالتزامات، يرجى الاطلاع على الجزء الثاني: خلفية حول إرشادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
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